
  

 

 
 

 

 

 

 

 متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي حقوق تخصص قانون اداري  مقدمة لاستكمالمذكرة  

 الدكتور: ستاذل شراف اأ                                  :ةبمن إعداد الطال    

    بن رمضان عبد الكريم –                                  .يعقوب مسعودة ✓

 الصفة  الرتبة العلمية  الجامعة  الستاذ  الرقم
 رئيسا  أستاذ محاضر)أ(  غرادية القاسم عيسى أبو  1
 مشرفا مقررا  أستاذ محاضر)ب(  غرادية بن رمضان عبد الكريم 2
 عضوا مناقشا  أستاذ محاضر)ب(  غرادية لحرش عبد الرحيم 3

 19/06/2022نوقشت بتاريخ 

  م2022-2021 /ه1443-1442السنة الجامعية 

 رداية اجامعة غ 

 الحقوق و العلوم السياسيةكلية 

 قسم الحقوق
 

لتفعيل التنمية المحلية من خلال قانون البلدية كآلية 
 الصفقات العمومية 



 

والعرفان الشكر   
نحمد الله حمدا كثيرا يليق بجلاله وكمال صفاته  

الذي وفقنا وأعاننا على إتمام هذه المذكرة ونصلي 
 ونسلم على من لا نبي بعده.

ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر والعرفان الى كل من  
وشجعنا ونخص بالذكر:ساعدنا   

عبد   رمضان بن الاستاذ الدكتور المشرف  -
أساتذة قسم الحقوق لجامعة   وكافةالكريم 

 في مشوارنا الدراسي ساندونا غرداية الذين

 بارك الله فيكم جميعا 

 

 

 الشكر والعرفان 

 
كثيرا يليق بجلاله وكمال صفاته  نحمد الله حمدا  

الذي وفقنا وأعاننا على إتمام هذه المذكرة ونصلي 
 ونسلم على من لا نبي بعده.

ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر والعرفان الى كل من  
 ساعدنا وشجعنا ونخص بالذكر:

عبد   رمضان بن الاستاذ الدكتور المشرف  -
أساتذة قسم الحقوق لجامعة   وكافةالكريم 
 في مشوارنا الدراسي ساندونا الذين غرداية

 بارك الله فيكم جميعا 

 

 



 

 الاهداء 
احسانا( قال عز وجل )وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه وبالوالدين   

العظيم صدق الله   

وسعادتيالى النور الوضاء مصدر فخري   

الحنون والديا العزيزين حفضهما الله والصدروالحب المجنون   

والى اخوتي الذين جعلوا من الضعف قوة وفقهم الله في  
 مشوارهم وسدد خطاهم 

تحية مني وفي لحضت لطالما انتظرتها وحلمة  ألفلكم جميعا -
 بها وشاركتموني فرحة تخرجي

 

 يعقوب مسعودة

 الاهداء 
 قال عز وجل )وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه وبالوالدين احسانا ( 

العظيم صدق الله   

وسعادتيالى النور الوضاء مصدر فخري   

الحنون والديا العزيزين حفضهما الله والصدروالحب المجنون   

والى اخوتي الذين جعلوا من الضعف قوة وفقهم الله في  
 مشوارهم وسدد خطاهم 

لكم جميعا الف تحية مني وفي لحضت لطالما انتظرتها -
 وحلمة بها وشاركتموني فرحة تخرجي 
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 الصفقة العمومية  ص. ع

 الشعبي البلدي س المجل م.ش.ب 

PCD  المخطط البلدي للتنمية 

PSD  المخطط القطاعي للتنمية 

Pdau  المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 

Pos  مخطط شغل الاراضي 

BDL  والاحتياط الصندوق الوطني للتوفير 

CNELP  الخزينة العمومية 
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 مقدمة  

 أ 
 

و ذللك عبر تحقيق تنمية مستدامة   اتتسابق الدول لنهوض باقتصاداتها وتحقيق التطوير ه -
بأقل انفاق حكومي والجزائر كغيرها من الدول فكرة في ضرورة ترشيد النفقات العامة عن  
طريق ادارة راشدة للأنفاق لي تحقيق الأهداف التنموية والتي جعلت الجزائر هدفا اساسيا  

ت التخلف تسعى الى تحقيقه وأحداث تغيير جدري في المجتمع يقضى به على مسببا
والفقر الى أنه وبمرور الزمن تغيرت نظرة الحكومة لمفهوم التنمية، وهدا من خلال احداث 

جديدة لمعايير ومبادئ المطبقة في عملية التسيير الاداري لأجهزة الدولة خاصة   ممفاهي
الادارة المحلية والتي تعتبر مساهمتها فعالة في دفع عجالة التنمية الى النجاح من خلال 

 حفاظ  والاقتصاد فالموارد المسخرة للتنمية.ال
قطاع التنمية المحلية ذو أهمية بالغة حيث خصص له مخططات وهي المخطط البلدي   -

لتنمية، وضمنها يتم الانفاق المحلي للمال العام ضمن التنمية المحلية عبر الصفقات 
المناسبة  العمومية للبلدية ولتحقيق أهداف هده المخططات وجب أن تتوفر الظروف

 توالأليات القانونية لتنفيذه، وهذه المخططات تعتبر أداة قانونية لمرافقة الاصطلاحا
الهيكلية للإدارة المحلية، مع الحرص على إطلاق مشاريع تهدف الى تحسين الظروف 

المعيشية للسكان وتحسين للخدمة العمومية وتحقيق هذا يكون بسيادة قوة القانون والتطهير 
 الاداري والمالي.  من الفساد

وتتجلى اهمية البحث في الصفقات العمومية كونها جديرة بالبحث باعتبارها من  -
 15/247الموضوعات الحديثة نسبيا في الجزائر، بصفة خاصة في ظل المرسوم الرئاسي

المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والتفكير في تحسين نوعية الخدمة 
ادارة لامركزية، فإنها تخضع لرقابة  اارة المال على مستوى البلدية باعتبارهالعمومية، و أد 

 ةمختلفة داخلية وخارجية تهدف للتأكد من حسن سيرها والبلديات تطورت بسبب زياد
  ةما أثرة على مالية البلدية وهدر مال العام من خلال الصفقات العمومي ةالأنفاق المحلي

لي أدى الى فرض الرقبة الادارية والرقبة القضائية على المشبوهة وانتشار الفساد الما
 الصفقات العمومية. 



 مقدمة  

 ب 
 

ان البحث في هدا الموضوع ينطلق من اسباب شخصية و الذاتية ببحث موضوعات  -
القانون الاداري عموما، والعقود الإدارية خاصة، و فهم ودراسة للصفقات العمومية ،كونها 

،كون موضوع الرقابة على الصفقات العمومية  أهمية   ألية قانونية لتنمية المحلية للبلدية
كبير فهو مطلب علمي وبحثي لتخصصينا في القانون الإداري ومعالجتنا لهدا الموضوع  

يعطي أضافة علمية تدعم الجهود المطبقة في التنمية المحلية، ودراسة الرقابة من كل  
ضوع تجسيد التنمية والتعرف  الجوانب في بحثنا لسعي الفهم الجيد والإحاطة المعمقة بمو 

،ص.ع  15/247على كيفية ابرام وادارة الصفقات العمومية للبلدية كون المرسوم الرئاسي
، أول نص قانوني يتضمن أطار قانونيا عاما لعقود التفويض للمرفق  العام من حيث 

 المساهمة في التمويل وتحسين الخدمة العمومية. 
التنمية المحلية وتوضيح الغموض حولا الصفقات  وتهدف هده الدراسة لفهم استراتيجية -

، وكيفية أشراك الخوص  15/247العمومية وتصوري القانوني لها ضمنا المرسوم الرئاسى
للمساهمة في التنمية والاستثمار، واثراء المكتبة الجامعية حتى يتمكنا دراس القانون او 

 افة قانونية. مواضعي مختلف القطعات الاطلاع عليها بغية الحصول على ثق
 بعض مضامين محتوى هذه الدراسة لبحثنا:  ه السابقة التي تتناول تومن ضمن الدارسا -
 -دراسة تحليلية ونقدية-الرقابة المالية على الجزائر ندراسة "عبد القادر موفق “بعنوا-1

اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علوم التسيير كلية العلوم الاقتصادية 
-2014وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر السنة الجامعية والتجارية
 . تناول الباحث الموضوع في ستة فصول كما يلي على الترتيب: 2015

الاول إطار عام للبحث، والثاني ماهية القابة المالية على المال العام واهداف هده 
ودراسة ميزانيتها، الرابع فاسرد فيه  الرقابة، الثالث دراسة موجزة للإطار القانوني للبلدية

لها البلدية بشتى انواعها، الخامس ذكر معوقات الرقبة الملية   ااجهزة الرقابة التي تخضعو 
 على البلدية السادس افاق الرقابة في ترشيد مال العام. 



 مقدمة  

 ت 
 

 الاداء الرقابي لأجهزت الرقابة المالية على البلدية من منظور مالي مالدراسة اهتمت بتقيي
 في الرقابة على البلديات والعمل على تطوير أدائها. ابحث، ومدى تحملها مسؤولياته

دراسة الدكتور خضري حمزة ، مداخلة بعنوان الرقابة علي الصفقات العمومية في   -2
ضوء القانون الجديد ، فب يوم دراسي حول التنظيم الجديد للصفقات العمومية و تفويض 

، تحت الرعاية السامية لوالي ولاية مسيلة ، و تحت  2016ي فيفر  24المرفق العام، يوم 
اشراف السيد مدير جامعة ، محمد بوضياف ، المسيلة ، استهل الدكتور مداخلته بتمهيد  

ابرز فبه المواد التي تتعرض للرقابة علي الصفقات العمومية ، موصا في ذلك الرقابة 
ة القبلية الخارجية من خلال المواد  ، و الرقاب 162الي  156الداخلية من خلال المواد 

، ابرز ان المشرع اراد ان يحقق ثلاث اهداف اساسية من خلال التنظيم   190الي  163
 الجديد وتتمثل في : 

 اعادة هيكلة اللجان المكلفة بالرقابة فيما يخص النجاعة والفعالية. -
 الرقابة.  ت التخفيض في حدت بيروقراطية إجراءا-
 الملغى.  236-10لقانونية التي عرفها المرسوم الرئاسي سد بعض الثغرات ا -

وعلي هذا الاساس تم بناء اشكالية البحث و تمثلت في دراسة الاحكام القانونية الجديدة  
  247-15المتعلقة بالرقابة علي الصفقات العمومية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 

في تحقيق الاهداف التي من  المتعلق بالصفقات العمومية و البحث في مدى فعاليتها
اجلها صدر تنظيم الصفقات العمومية ، ومنه قسم المداخلة  في مبحثين ، الاول  

خصص للرقابة الداخلية و المتمثلة في لجنة فتح الأظرف و تقييم العروض ، وما يهم 
  163دراستي بدرجة أولي هو المبحث الثاني الرقابة القبلية الخارجية ، وضح فيه المواد 

عي ضوء المرسوم الرئاسي للرقابة القبلية الخارجية، وتم تسجيل ملاحظات  190لي ا
الغاء القانون الجديد للجان الوطنية للصفقات العمومية كما الغي العمل بنظام   -اهمها : 

 اللجان الوزارية وهذا من اجل القضاء علي مركزية الرقابة . 



 مقدمة  

 ث 
 

ين هما لجان الصفقات للمصلحة المتعاقدة  قسم القانون الجديد اللجان المكلفة الي قسم-
وتتضمن اللجنة البلدية واللجنة الولائية للصفقات العمومية وأبرز مجال اختصاص كل 

 لجنة. 
ولا يخلوا اي عمل من صعوبات اثناء قيد الدراسة، والتي صادفتنا ومنها صعوبة تناول  -

والعلوم القانونية، منها الموضوع بسبب تداخله لعدت اختصاصات كعوام تسيير المحاسبة 
قانون البلدية وقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والمراسيم مخططات 
  ةالتنمية، وبسبب النصوص القانونية الغير ثابتة، وندرة المراجع المتخصصة الأكاديمي

حول تناول هذا الموضوع من جهة نفقات التجهيز والاستثمار ضمن مخططات التنمية  
 لدية التي تعتبر مالية بحثه. للب 
ومع تطور الحياة الاقتصادية وتزايد الأنفاق العام اصبحت الدولة عاجزة عن الاستجابة -

لتلبية حاجات المواطن في إطار التنمية للبلدية، مما أدي الي البحث عن بدائل لتنمية 
المشاريع وانجازها من خلال اشراك القطاع الخاص بواسطة الصفقات العمومية وفق 

، وسعيا لمعرفة الآليات القانونية، تم طرح اشكالية البحث 247-15المرسوم الرئاسي 
 على الشكل التالي: 

 كيف تجسد البلدية التنمية المحلية من خلال قانون الصفقات العمومية؟ 
 ومنه طرح الفرضيات التالية: 

الفرضية الاولي: ما السلطة التي منحها القانون ضمن صلاحيات هيئات البلدية للتنمية  
 المحلية؟  

 الفرضية الثانية: ماهي الأليات القانونية الممنوحة للبلدية لتجسيد التنمية المحلية؟ 
الفرضية الثالثة: هل الرقابة الادارية المخولة للرقابة الصفقات العمومية كافية للقضاء  

 على الانحرافات الموجودة؟ 
لوصف وتحليل   تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي كطريقة عملية-

 10-11الظاهرة عن طريق تركيز الدراسة على هيئات البلدية، من خلال قانون رقم 



 مقدمة  

 ج 
 

المنهج الوصفي  م، كما تم استخدا247-15والصفقات العمومية خلال المرسوم الرئاسي 
لعرض مخططات البلدية لتنمية المحلية كآلية والتي ضمنها توجيه الصفقات العمومية وسبل 

 . الرقابة علبها

وتم تناول الموضع بحت الدراسة في عنوان، البلدية كآلية لتفعيل التنمية المحلية من خلال -
الي تقسيم البحث الي فصلين، الفصل الاول هيئات  يقانون الصفقات العمومية، ما أد

البلدية ومخططات التنمية لتوجيه الصفقات العمومية، تطرقنا فيه الي مسيري البلدية 
يزانية البلدية، تما الفصل الثاني أليات تكريس التنمية المحلية للبلدية عبر ومجالات تنفيذ م 

قانون الصفقات العمومية، تطرقنا فيه الي دراسة للصفقات العمومية، والرقابة عليها الادارية 
 والقضائية.   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأول الفصل   
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 تمهيد:

إقليمها ا         في  المقيمين  للمواطنين  خدمات  تقدم  عمومية  مؤسسة  أو  هيئة  هي  لبلدية 
فان البلدية تضطلع بمسؤوليات كثيرة  المحلية،  والتنميةالعلاقة الوطيدة بين البلدية    إطار  وفي

القطاعات   تنمية محلية في مختلف  بإحداث  والثقافية...إلخ،   الاقتصاديةتتعلق  والاجتماعية 
يعتمد   بشرية    علىوهنا  اليات  الهيئة  للبلدية،  وتقنيةمالية    والياتتوظيف  يظهر دور  حيث 

 للبلدية.المخططات التنموية  المحلية في تنفيذ للإدارةالمالية  ومسيري للبلدية  ةالتنفيذي

ومن ثم تعتبر ميزانية البلدية وما تشمله من إيرادات ونفقات مبوبة، المرتكز الأساسي لمالية 
 البلدية والتي من خلالها يتم تحقيق أهداف البلدية الأساسية في مختلف المجالات. 

مي   منها  ولكل  مراحل  إلى  المالية  السنة  بتقسيم  الجزائري  المشرع  وثيقتها قام  أو  زانيتها 
   ،المالية

  وفي   االتسيير شؤنهفي    للبلدية،برامج التنمية المحلية وفي الانفاق المحلي    ويتم تنفيذها عبر
 المحلي.  والاستثمارمجال التجهيز 

هيئة البلدية  بعنوان:وعليه لدراسة موضوع بحثنا لهذا الجانب قمنا بي الفصل الاول الذي هو 
مالية البلدية    الاول: مسيري تناولنا في المبحث    العمومية،التنمية لتوجيه الصفقة    ومخططات
 ادي الي دراسة الهيئة التنفيذية للبلدية وميزانيتها المالية.  تنفيذها، ومجالات
 لثاني تناولنا دراسة مجالات تنفيذها عبر مخططات التنمية المحلية للبلدية ا والمبحث

 الوطني. ذات الطابع  والمخططات
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 تنفيذها  ومجلاتمالية البلدية  الاول: مسيري المبحث 

رئيس        ش،    يقوم  البلدية،  بم،  ونفقات  ايرادات  لتطوير   البحثو   بتسيير  موارد  عن 
بتجهيز   مروالأ ميزانيتها   يقوم  بالصفقات   وبالإجراءات  الميزانية،واعداد    بالصرف  الخاصة 
وهذا ما يجعلنا نقوم بدراسة هيئة    2، 11/10من قانون البلدية  82المادة  حسب    ،1العمومية 

 " للتنمية المحلية.   ص. عالتي توجه " والتقنية  والماليةالبلدية من حيث الاليات البشرية 
 مالية البلدية ومصالح تنفيذها  مسيري  الاول:المطلب 

بالصرف هو           باسم    موظفالامر  يعي  ولفائدةيتصرف  تسيير    مسؤولا  نالدولة،  عن 
 . 4بش. . مرئيس، تحت سلطة  11/10ق/ب رقم 180فقا للمادة في البلدية و و  3عام، مرفق 
 العام للبلدية   والامينالامر بالصرف  الاول:الفرع 

ش.ب،يعتبر           م.  اساسي    كأمر  رئيس.  من   23المادة    ونصت رئيسي،بالصرف 
قانون    ء بالصرف، وجاتعريف الامر    على  العمومية،المتعلق بالمحاسبة    21-90القانون رقم
البلدية  10-11البلدية رقم القوانين  نقائص  تتمثل في،  السابقةلسد  ثالثة  باستحداث هيئة   قام 

  11/105ق/ب رقم  15وهذا ما نصت عليه المادة   للبلدية،الادارة التي ينشطها الامين العام 

 
مذكرة شهادة الماستر،   الوضع القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي في ظل التعددية الحزبيةنابي عبد الجبار،  -1

السنة -سعيدة -تخصص ادارة الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر مولاي 
 . 86,ص  2015/2016الجامعية

يتعلق بالقانون البلدية،  2011يونيو   22,الموافق لي  1432رجب عام  20، المؤرخ في 11/10رقم  82م انظر، -2
 . 03/07/2011الصادرة في  ،37العدد ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددالصادر بالج

مذكرة شهادة الماستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم   اجراءات اعداد وتنفيذ موازنة البلدية،ماضوي حنان، - 3
 . 54.ص2015/2016لجامعية التسيير قسم علوم التسيير، تخصص فحص محاسبي، جامعة محمد خيضر، سكرة السنة ا

 مرجع سابق.   ،11/10ق/ب  ،180انظر الماد ة،- 4
ماستر،  مذكرة شهادة  ،الجزائري العام للبلدية في التشريع  للأمين النظام القانوني  أبو العلا،الشيخ حمو بن ابراهيم  - 5

 .11ص  ،2020-2019 غرداية،جامعة   الحقوق،قسم   السياسية، والعلومكلية الحقوق  اداري،قانون  صتخص
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  : البلدي  الشعبي  المجلس  :رئيس  طبقا اولا  الانتخابية  للعهدة  ,م.ش.ب,  رئيس  ينتخب 
التي يمثلها و كذلك باسم الدولة ,    ةالإقليميالقانون , ويمارس سلطته باسم الجماعة    لأحكام

فويض و محتوى المحاسبة التي , ويمكن له منح الت11/101من ق/ب رقم    65حسب المادة  
,م.ش.ب  رئيس  طرف  من  مسكها  الالتزامات  ،  يجب  تبين  ان  الاوامر   بالإنفاقويجب  ,و 

و يتمتع الرئيس  2بالصرف او الانجازات ,و الاعتمادات المتاحة او البواقي المطلوبة انجازها, 
الذي يكون   تختلف باختلاف الوضع  وظيفية,م.ش.ب, بصلاحيات, كما انه يتمتع بازدواجية  

فيه ويكون خاضعا فيها لسلطة الرئاسة عليه في السلم الاداري ابتداء من الوالي الي الوزراء  
 3المعنيين. 

البلدي بصفته ممثل  -1 الشعبي  المجلس    رئيس، م.ش.ب،   يتولى  البلدية:صلاحيات رئيس 
 4  :يفيما يلالقانون بصفته ممثل البلدية  بصفته ممثل البلدية عدة صلاحيات حددها

اعمال الحياة المدنية    الرسمية، وفي  والتظاهراتتمثيل البلدية في جميع المراسيم التشريفية    -ا
الشروط    وامام  والادارية وفق  في    والاشكالالقضاء  عليها   والتنظيم   التشريع المنصوص 
 5.والتعاقدالاعضاء لتمثيل البلدية في التقاضي  أحديقوم المجلس بتعين   به،المعمول 

الدورات    -ب اعمال  جدول  مشروع  وميزانية   على  ويسهر  ويترأسهااعداد  المداولات  تنفيذ 
ويقوم متحت    البلدية،  الخاصة  .ش.ب،  رقابة،  التصرفات  الاموال    ىعل   بالمحافظةبجميع 

 
  319ص ،2012والتوزيع، دار الخلدونية للنشر  الثانية،الطبعة  ،الاداريةالقانون الاداري والمؤسسات  طاهري،حسين - 1
-320 . 
تخصص العلوم   دكتوراه،اطروحة  المحلية،اليات تدخل الجمعات المحلية في تحقيق التنمية  إثرنور الدين،  لبالقلي - 2

المسيلة،  بوضياف، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة محمد  التسيير، وعلوم والتجاريةالعلوم الاقتصادية  الاقتصادية، تأكليه
 .96ص ،2019/ 2018السنة الجامعية  ،2018/ 22/12تاريخ المناقشة

  والعلومكلية الحقوق  اداري،تخصص قانون  الماستر،، مذكرة شهادة النظام القانوني للبلدية في الجزائر لطيفة،عشاب  - 3
 . 46، ص2013-2012ورقلة , مرباح،جامعة قاصدي   الحقوق،قسم  السياسية،

 مرجع سابق.  11/10رقم ب،ق/ 77انظر المادة  - 4
 .35ص سابق،مرجع  عثمان،شويح بن   - 5
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                 1  11/10ق/ب رقم    82المادة    بوادارتها، حس المكونة لممتلكات البلدية    والحقوق   والاملاك
 وحق   والمنقولةالحقوق العقارية    على  والمحافظة  بالإنفاق،  والاذنالبلدية    تإيراداتسيير    -ت

عقود  الشفعة، او  ،وابرام  ع،  والاقتنارالإيجا  ص.  وقبو   والبيع  ء،  الهبات   لللممتلكات، 
 سقاط. القرارات الموقفة للتقادم والا ذوالوصايا، واتخا

عمال    -ج وتعينهتوظيف  والتنظيمات    وتسييرهم،  مالبلدية،  القوانين  السلطة   وممارسةوفق 
 البلدية، الاجراءات المتعلقة بالطرق  للبلدية، واتخاذ المحفوظاتصيانة  على عليهم، والسهر

 .2ولفائدتها امام القضاء باسم البلدية  والتقاضي
البلدي بصفته ممثل    -2 الشعبي  المجلس  يتمتع بصلاحيات   الدولة:صلاحيات رئيس  فانه 
المادة    سلطاتو  عليها  اكدت  التي  الصفة  وهي  التركيز  سلطة عدم  بوصفه  ذلك   85كبيرة 

 :  3, تتمثل هذه الصلاحيات والسلطات فيما يلي  11/10ق/ب رقم 
يعتبرالحالة    كضابط  اختصاصه  -ا ال  المدنية:  يقوم    ،11/10،ق/ب  86مادة  حسب  حيث 

النائب  تحت رقابة  به  المفعول  الساري  للتشريع  المدنية طبقا  بالحالة  المتعلقة  العقود  بجميع 
المختص   تفويض    ويمكن  ،اقليمياالعام  البلدية    إمضائهله  المندوبين  موظف   ولكلالي كل 

المواطن  لبلدي     على المصادقة    الوفاة،  الزواج،  الولادة،وثائق    علىحصول 
 4الخ. الوثائق......

في ممارسة صلاحياته   ،م.ش.ب  رئيس،  القضائية: يعتمدللشرطة    كضابطاختصاصه    -ب
الشرطة   قانونها الاساسي عن    على  القضائيةفي مجال  التي يحددها  البلدية  الشرطة  سلطة 

 
 مرجع سابق.  ،10/ 11رقم  ب،ق/ 82- 81-80انظر المواد  - 1
، دراسة تحليلية لدور البلدية ادارة التنمية المحلية في الجزائر، بين النصوص القانونية ومتطلبات الواقعجمال زيدان،  - 2

 . 108، ص 2014 والتوزيع،دار الامة للطباعة والنشر  ،10/ 11حسب القانون البلدي 
 . 85ص ،2010الهدى، عين مليلة، الجزائر،، دار البلدية في التشريع الجزائري عادل،  بعمران - 3
 .48صسابق،  علطيفة، مرجعشاب  -4
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المادة   حسب  التنظيم  رقم  92طريق  الشرطة   الذكر،السالف  11/10ق/ب  قوات    وتسخير 
 . 1والدرك الوطني المختص اقليميا حسب الكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم

علي انه    11/10من ق/ب رقم  93الشرطة الادارية : نصت المادة    كضابطاختصاصه    -ج
يعتبر رئيس البلدية عند تمثيله الدولة  الإدارية،  من صلاحيات الادارية او في مجال الشرطة  

الادارية في اطار المحافظة علي النظام العام بغية    الضبطيةي تمارس  السلطة الاساسية الت
العامة   السكينة  و  الصحة  و  العام  الامن  قوات ،  2تحقيق  تسخير  سلطة  له  منحت  ولقد 

الشرطة البلدية في قيامه, بمختلف صلاحياته فوضع الشرطة تحت تصرفه هو امر ضروري  
الاحترام علي مبادراته لتمتعه بقوة عمومية تحت   ضقراراته, وفر و تنفيذ    ،بغية تقوية مواقفه

التكفل  3تصرفه   بشان  رقم  ةبمسؤولي,و  ق/ب  ادرجها  فقد  الاداري  في    11/10الضبط 
 الممنوحة لرئيس م.ش.ب , تحت سلطة الوالي و المتمثلة اساسا في : تالاختصاصا

الاحتياط    تإجراءا تنفيذ    العمومية، وعلى  والنظافةالعامين    ولأمنالسهر علي حسن النظام    -
يخص    والتدخل  والوقاية الاحتياطات    الاسعافات،فيما  جميع    والتدابير   والضروريةوتخاذ 

وتنفيذ كل التدابير الامنية ،  في الاماكن العمومية   والاموالالوقائية لضمان سلامة الاشخاص  
 4لي بها فورا.حسب الظروف مع اعلام الوا والداهم،المتاحة في حالة ظهور الخطر الجسيم 

  للبلدية:الامين العام  ثانيا:
هذه   اثناء  وبحيث  البلدية  الشعبية  المجالس  تجديد  وقت  خاصة  اهميتها  تكمن  الوظيفة  هذه 

يصب فيعتب  للإدارةالاول    لالمسؤو تقريبا    حالمرحلة  البلدية    رالبلدية،  الهيئة  بين  الوسيط 
في    واساسه5، البلدية  والمصالحالمنتخبة   المواد  التعيينالقانوني    128و  127و  15  حسب 

 
، 2012، الطبعة الثانية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القانون الاداري والمؤسسات الاداريةحسين طاهري،  - 1

 . 226-225ص
 مرجع سابق.  ،11/10رقم ب،ق/ 93انظر، م - 2
 .50سابق، صمرجع  لطيفة،عشاب  - 3
 .108سابق، ص زيدان جمال، مرجع   - 4
 .68مرجع سابق، ص عثمان،شويح بن   - 5
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حقوقه واجباته عن طريق    وكذلكتعيينه    كيفه وشروطوتحدد  ،  1  10-11/ق ب رقم    129و
تضمن تحديد الاحكام الخاصة   320-16صدر بموجب ذلك مرسوم تنفيذي    والذي  ،التنظيم

 .2المطبقة علي الامين العام للبلدية  
بموجب    -ا رئاسي:التعين  عليا    علىهنا    مرسوم  وظيفة  انها  عدد    ب للدولة، حس اساس 

 على تعينهم بموجب مرسوم بناء    يتمالمرسوم، و من هذا    20و  19المادتين  حسب    ،3السكان
   4المحلية والتهيئة العمرانية.  والجماعاتاقتراح من الوزير الداخلية 

قرار  -ب او  تنفيذي  مرسوم  بموجب  في    على  :الواليمن    التعين  عالي  منصب  اساس 
السكان  عدد  حسب  البلديات5البلديات  عن   ،حيث  يقل  او  سكانها  عدد  يساوي  التي 

باقتراح    منسمة، فيت  100.000 اقليميا  المختص  الوالي  او قرار من  بموجب مرسوم تنفيذي 
رئيس الشعبي    من  العمومي    6البلدي، المجلس  الوظيف  في  المرسمين  الموظفين  بترقية  و 

، 7المعنية   والوظائف للبلديات،نسمة  100.000بحسب نسمة عدد السكان الاقل من  للإدارة
الجماعة   اهمية  بحسب  يختلف  للبلدية  العام  الامين  تعين  استقلالية   الاقليمية،اذن  وكرس 

مع    ،ما ينجم عنه عدم المساواة لذات المركز   البلديات،مستوى محدد من    على  وتبعيتهالتعين  
 8موحدة للجميع ان المهام 

 
 سابق.  ، مرجع11/10رقم ب،ق/ 129-128- 127انظر المواد - 1
مذكرة شهادة   ،غردايةدراسة حالة بلدية  الجزائري،دور الامين العام في تسيير البلديات في ظل التشريع  سعاد،خيثر  - 2

  2019جامعة غرداية،   السياسية،الحقوق والعلوم  السياسية، كليةقسم العلوم   واداري،تخصص تنظيم سياسي  ماستر،
 . 27، ص2020/
 الماستر،مذكرة شهادة  ،وهران دراسة تطبيقية ببلدية البرية ولاية -دور الامين العام في تسيير البلدية دهيلس حياة،  - 3

 باديس،جامعة عبد الرحمان بن   ،06/2019/ 18السياسية، نوقشت يوم : والعلومكلية الحقوق  السياسية،قسم العلوم  
 . 23ص ،2018/2019 مستغانم،

 . 20ص ،11ص سابق، مرجع  أبو العلا،الشيخ حمو بن ابراهيم  - 4
 . 23مرجع سابق، ص  حياة،دهيلس  - 5
 . 32مرجع سابق، ص سعاد،خيثر  - 6
 . 24سابق، ص  حياة، مرجعدهيلس  - 7
 . 32صسابق، خيثر سعاد مرجع  - 8
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  للبلدية:مهام وصلاحيات الامين العام -(2
من ق/ب مهام الامين العام للبلدية    125حصرت المادة    للبلدية: قدمهام الامين العام    -ا

سلطة   تحت  يمارسها  في   أربعفي    وتتمثل  ر.م.ش.ب، والتي  وهي  اساسية    إطار  محاور 
التنفيذي   للبلدية    320-16المرسوم  العام  الامين  المطبقة علي  الخاصة  الاحكام  المتضمن 

 وهي: 
 البلدي. ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي -1-
 للبلدية.   والتقنيةسير المصالح الادارية  وتنسيقتنشيط  -2-
مداولات    -3- تنفيذ  الهيكل    المجلس، ضمان  تسيير   والمخطط  التنظيمي،المتضمنة 

 .1ق/ب  126المستخدمين المنصوص عليها في المادة 
العام    -ب   الامين  المادة    للبلدية: جاءصلاحيات  رقم  29في  لتعترف   11/10من ق/ب 

   2العام بممارسة امانة المجلس الشعبي البلدي.  للأمينصراحة 
 المجل. شراف رئيس ~ يضمن الامين العام للبلدية امانة جلسات م.ش.ب. وتحت ا

 للبلدية.  وتسييرهمتسيير المستخدمين  ومخطط~ متابعة الهيكل التنظيمي 
 الخاصة الحفاظ عليها.  والسجلات دالعقو ة وسيرها، وحماي~ تنظيم مصلحة الحالة المدنية 

احصاء   المقيمين  المواطنين،~  او  البلدية  في  الخدمة   -المولودين  بطاقية  تسيير  في  بها 
 . الناخبين وتسييرها  ةالوطنية، وبطاقي

   .والماليةالميزانية  وتسييرش.ب. م. رئيس،~  اعداد مشروع الميزانية تحت سلطة 
  .المصالح التقنية  وتنظيم البلدية،وارشيف  للبلدية، والمنقولة ملاك العقاريةد لأ~ مسك جر 

 .3 والمنازعاتالشؤن القانونية للبلدية و العمومية، ~ عضو باللجنة البلدية للصفقات 

 
 مرجع سابق. ،10/ 11رقم ب،ق/ 125انظر المادة - 1
 . 95ص سابق،مرجع  الجبار،نابي عبد  - 2
مجلة دفاتر   ،2017-2011القانوني لمنصب الامين العام للبلدية في الجزائر  الإطارتقييم  سمير،بن عياش  - 3

 .27ص ،2018، جانفي 18العدد  الجزائر،جامعة بومرداس  الحقوق،كلية  والقانون،السياسة 
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ق/ب فيما يخص بين   68المهام التي نصت عليها المادة    واستلام~ اعداد محضر تسليم  
عهدته   المنتهية  المجلس  )1الجديد  والرئيس رئيس  ثمانية  خلال  تلي  08,وهذا  التي  ايام   )

  كان رئيس المجلس قد  إذااما في حالة ما    الوالي،تنصيبه وترسل نسخة من المحضر الي  
يقدم عرض حال عن وضعية   فانه  في    أكثرالشفافية    لإضفاءوهذا    البلدية،جددت عهدته 

 . 2الاستمرارية في عمل المرفق العام  وضمانالمحلي  الشأنتسيير 
 المجلس الشعبي البلدي  الثاني:ع الفر 

تشكيل المجلس من بلدية لبلدية   ويختلفيتشكل المجلس البلدي من عدد الاعضاء المنتخبين  
المعينة    3اخرى، للبلدية  الانتخابية  قوائم  في  لمدة    وذلكوالمسجلين  السري  المباشر  بالاقتراع 

( رقم  05خمس  الانتخابات  قانون  في  نجده  ما  وهذا  سنوات  المادة    12-11(   79في 
م   ويخول4، منه مسائل  .ش.ب،  القانون،  لدراسة  متخصصة  لجان  المحلي    الشأنتشكيل 

ممجموعة    من  وتتشكل اعضائه  .ش.ب،  يختارهم،  اقتراحات    لأداءمن  محددة   واراء مهام 
 5. استشارية

 البلدي: دورات المجلس الشعبي  -اولا 

الادارة    بأسلوبالمجلس    وبأخذ  التداول،يمارس م.ش.ب الاختصاصات المخولة له بموجب   
في   والتداولالبينات    وجمع  والاستقصاءالديمقراطية الحديثة اذ ان قراراته تتخذ الابعد البحث  

 
 . 59مرجع سابق، ص  أبو العلا،الشيخ حمو بن ابراهيم  - 1
 .46سابق، ص مرجع لطيفة،عشاب  - 2
 . 10ص  ،سابقبخوش الحاج، مرجع  - 3
,،  2013, والتوزيعالعربي للنشر  الجزائر، الوسام،  المسير في شرح القانون البلدية الجزائر الكريم،مروك عبد  - 4

 . 29ص
  ومؤسسات،خصص دولة   الماستر،، مذكرة شهادة في الجزائر-اللجان الدائمة للمجلس الشعبي البلدي الحاج،بخوش  - 5

 .30، ص2014/2015السنة الجامعية   عاشور،جامعة زيان  الحقوق،قسم  السياسية، والعلومكلية الحقوق 
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خرى غير    م.ش.ب جلساته في دورات عادية او  ويعقد 1، ولا مجال فيه للعمل الفردي  الامر،
 2لذلك. بحسب الظروف والحالات الموجبة  عادية،

البلدي في دورة عادية كل    العادية:الدورات  -1 الشعبي  المجلس  تتعدي    ولا  شهرين،يجتمع 
الداخلي    ايام، حيث يعد(  05مدة كل دورة خمس ) عليه في اول   صادقويالمجلس نظامه 
,والهدف الواضح من تكتيف الدورات هو تمكين  3  11/10ق/ب رقم  16دورة له حسب المادة  

عليه    المجلس المعروضة  القضايا  معالجة  في  المشاركة  المحلي   بالشأن  أكثر  والالماممن 
 4الخاص.  والشأنالعام  الشأنحول  والتداول الاستمرارية، وتجسيد

يمكن ان يجتمع في دورة غير عادية كل ما اقتضت شؤن البلدية   عادية:الدورات الغير  -2
دورة   المجلس في ق/ب علي انه "يجتمع    17نصت المادة    الاستثنائيةبالنسبة للدورات    ذلك،

( ثلثي اعضائه  او بطلب 2/3او)استثنائية كلما اقضت شؤن البلدية ذلك بطلب من رئيسه  
الاستثنائية المرتبطة بخطر وشيك او كارثة كبري يجتمع    الظروففي حالة  اما  5، من الوالي " 

المجلس الشعبي و يخطر الوالي بذلك فورا و تعقد دوراته في مقر البلدية الا انه في حالة  
بعد   الوالي  يعينه  خارجه  او  البلدية  اقليم  من  اخر  مقر  في  يجتمع  ان  يمكنه  القاهرة  القوة 

ال المجلس  الرئيس  البلدي استشارة  بالانعقاد  6، شعبي  البلدي  الشعبي  المجلس  الزم  المشرع  هنا 
و هذا من باب مسايرة الوضع و متابعة المنتخبين    ،في الظروف الاستثنائية و في الكوارث

 
 .38سابق، ص لطيفة، مرجععشاب  - 1
، جامعة الشهيد والسياسية، مجلة العلوم القانونية لنظام القانوني للجماعات الاقليمية في الجزائرا اسماعيل،فريجات  - 2

 . 206، ص 2016جانفي  ،12، العدد يلخضر الوادحمة 
  ،2014عين مليلة الجزائر  والطباعة،دار الهدي للنشر  ،البلديةمعالم تسيير شؤن بن بوضياف عبد الوهاب،  - 3

 . 10ص
مذكرة شهادة الماجستير  ،11/10القانون  إطارالبلدية في  الاقليمية:اصلاح نظام الجماعات  الهدي،رويجي نور  - 4

الجزائر، السنة  عكنون،، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، بن والمؤسسات الدولة  الدكتوراه، تخصصمدرسة  إطارفي 
 . 45ص  ،2012/2013الجامعية 

 . 16مرجع سابق، ص  الحاج،بخوش  - 5
 مرجع سابق. ،11/10رقم ب،ق/ 19-18انظر، م - 6
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ويحدد رئيس  ،  1قرارات لمواجهة الوضع    لإصدارللمستجدات و التدخل في الوقت المناسب  
ا جدول  و  تاريخ  البلدي  الشعبي  التنفيذيةالمجلس  الهيئة  مع  بالتشاور  وترسل   ،لدورات 
( 10المجلس بمقر سكنهم قبل عشرة )  لأعضاءالاستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الاعمال  

  ل لا تق و في حالة الاستعجال يتم تخفيض المدة علي ان    ،ايام كاملة مقابل وصل الاستلام
  2عن يوم كامل ويلصق جدول اعمال الاجتماعات في الاماكن المخصصة للجمهور.

 البلدي: صلاحيات المجلس  -ثانيا 

ما تشمل مختلف المجالات ,وهذا    فإنهاللمجالس المحلية المنتخبة العديد من الصلاحيات , 
صاص ( ق/ب " تمارس البلدية صلاحياتها في كل المجالات الاخت03عليه المادة )  تتص

و يكون ذلك من خلال مداولاته التي يعقدها كما يساهم    3المخول لها بموجب القانون ...". 
والتكريس الفعلي  4، تهيئة الاقليم والتنمية الاقتصادية و الثقافية و كذا الامنفي  بصفة خاصة  

"    11/10( ق/ب رقم 04حسب المادة )،  لها يكون مرهون بمدى توفر الموارد المالية الكافية
ان   البلدية  علي  للتكفل    تتأكديجب  الضرورية  المالية  الموارد  توفر  المهام   بالأعباء من  و 

 5المخولة لها قانونا في كل ميدان ...". 

برامجه السنوية   بإعدادخلال عهدته الانتخابية    يقوم م.ش.ب:  والتنمية في ميدان التهيئة    -1
في    علىويصهر   وذلك  المستدامة    إطارتنفيذها  والتنمية  للتهيئة  الوطني    للإقليم المخطط 

حماية   علىويسهر    11/10ق/ب    (107والمخططات التوجيهية القطاعية حسب المادة )م  
يعمل   كما  الخضراء  والمساحات  الفلاحية  الاستثمار    علىالاراضي  وفي    6وترقيته، تشجيع 

 
 . 45ص بق،سا مرجع  الهدي،رويجي نور  - 1
 ق بمرجع سا ،10/ 11رقم ب،ق/ 22-21-20 المواد،انظر  - 2
 المرجع نفسه.  ،11/10رقم  ب،ق/ 03انظر، م - 3
 .25سابق، ص لطيفة، مرجععشاب  - 4
 . 10ص  سابق،مرجع   الوهاب، بوضياف عبدبن  -- 5
 . 213ص  سابق،مرجع  اسماعيل،فريجات  - 6
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الم  إطار والطويل  والمتوسط  القصير  التنموي  المخطط  البلدية    ،دي اعداد    بالمصادق، تقوم 
علي   الولاية    نتفيدهوالسهر  مخططات  مع  ودمجه  المجاورة  البلديات  مع  بالتنسيق  وهذا 
 .1والوطنية للتنمية 

المصالح    بمساعدةو   ،لبلدية التزويد بكل الوسائل التعميرل  والتجهيز:في ميدان التعمير    -2
خلال اعداد المخططات العمرانية وتتمثل    ن“، م2  11/10ق/ب    113المادة    بحس   ،التقنية 
  في:

العمرانية    -ا للتهيئة  التوجيهي  المادة  (pdau)المخطط  القانون رقم    16: عرفته  من 
الاساسية للتهيئة العمرانية لبلدية واحدة   والتوجيهات  للتخطيط،,وهو الوسيلة  90-293

كالنسيج   مشتركة  عوامل  تجمعها  متجاورة  بلديات  عدة  و العمرانياو  الهياكل  ، 
يتم تحديد    4  ،الرئيسية  والتجهيزات البلدية الي ثلاث   أثرها  علىتقسم    مناطقبفضله 

ية في افاق والثالثة قطاعات التعمير المستقبلللتعمير،    والمبرمجةقطاعات ’ المعمرة  
 .5سنة20
الثانية للتعمير   الأداة : يعد مخطط شغل الاراضي  (pos)الاراضي  مخطط شغل    -ب

التوجيهات   وتنفيذفهو وسيلة لتفصيل    6,   29-90من القانون رقم  31وعرفته المادة  
للتهيئة   التوجيهي  المخطط  في  الواردة  ويحددالعامة  استخدام   والتعمير  حقوق 

 
ادارة الجماعات المحلية   الماجستير، تخصصشهادة  ،المحليةدور المجالس المنتخبة في التنمية   حكيم،يحياوي  - 1

 . 55ص ،2010/2011العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح بورقلة ، مالسياسية، قس والعلومكلية الحقوق  والاقليمية،
مذكرة شهادة الماجستير، تخصص قانون اداري   ،التنمية، مدي فعالية المجالس المحلية في تحقيق لوصيف لخضر - 2

 . 75ص  ،2016/2017الجزائر،  تلمسان، بلقايد،بكر أبو جامعة  الحقوق، مالسياسية، قس والعلومكلية الحقوق  معمق،
, الصادرة 52دج. ر، العد/ 01/12المؤرخ في   ،والتعميرالمتعلق بالتهيئة  ،29/ 90 القانون، رقم 16انظر المادة  - 3

 . 12/1990/ 02بتاريخ
الثانية، دار هومة   الطبعة  قانونية، ووسائلواهداف حضرية   الجزائري،قانون العمران اولد رابح صافية،  القولي - 4

 .68ص ،2015الجزائر،   والتوزيع،للطباعة والنشر 
 . 214مرجع سابق، ص  اسماعيل،فريجات  - 5
 مرجع سابق. ،29-90رقم ،31انظر المادة - 6
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الكمية  و الاراضي،   المسموح    والقصوى   الدنيايعين  البناء  المتعلقة   والقواعد  به،من 
الاراضي و   العامة،  فاقاتتالا  وتحديد1، بالمظهر الخارجي للبنيات والمساحات الخضراء

 2الفلاحية.  
في ميدان الجانب الاجتماعي: يقوم المجلس بالمبادرة بكل اجراء من شانه التكفل -3

من  والتعليم  والسكن  والتشغيل  الصحة  مجالات  في  المحرومة  الاجتماعية  بالفئات 
الانشطة  مختلف  تطوير  التعليم   وهذ،  3خلال  يخص  فيما  التراتيب  كافة  اتخاذ  ابي 

وكل   صيانتهابه    قيتعل  ماالمدرسي  وفتح   من  المدرسي  والنقل  المدرسية  ومطاعم 
الثقافي   والتعلم  التحضيري  والتعليم  الطفولة  ترقية  التمهين   والفني،مراكز  تشجيع  مع 

الشغل   علىوالعمل   مناصب  الشباب   الجمعوي الحركة    وتشجيع  ،4خلق  ميادين  في 
   5والرياضة. والثقافة 

النظافة    -4 ميدان  مرتبطة   البلدية:  وطرقاتالصحة    وحفظفي  المواطن  ان صحة 
محيطه   الصحة    تكفلال و بنظافة  ما  العمومية،النظافة  و بحفظ  المادة   تضمنته  وذلك 

 البيئة ولاسيما في المجالات التالية:  على ظوكذا الحفا 6، 11/10ق/ب  123
الصالحة  - المياه  وصر توزيع  وجمالمياه    ف للشرب،  الصلبة   تالنفايا  عومعالجتها، 

و  ومكافحونقلها  الامراض    ووقاية  ةمعالجتها،  والحفامن  صحة    على  ظالمتنقلة، 
البلدية واشارات و للجمهور،    المستقبلة  والمؤسسات  والاماكنالاغذية   الطرقات  صيانة 

 
 . 87اولد رابح صافية، مرجع سابق، ص القولي - 1
 . 214فريجات اسماعيل، مرجع سابق، ص  - 2
 . 75مرجع سابق، ص لخضر،لوصيف  - 3
 . 215مرجع سابق، ص  اسماعيل،فريجات  - 4
العلوم، طروحة لنيل درجة الدكتوراه في أ ،الجزائري استقلالية الجمعات المحلية في النظام القانوني  وهيبة،براز  - 5

ص   ،11/10/2017تاريخ المناقشة   وزو،تزي  معمري،جامعة ملود  السياسية، والعلومكلية الحقوق  القانون، صتخص
116 . 

 .32ص سابق،مرجع  لطيفة،عشاب  - 6
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لشبكة   التابعة  ومحاربة والشواطئ  الترفيه    فضاءات   يصيانه و 1طرقها، المرور 
 2. الحشرات

التنمية    –5 مجال  عصب    :الاقتصادية في  الاقتصاد  هذه   الحياة،ان  تقليص  ومن 
 3العمومية.يجعل البلدية مجرد مؤسسة تهتم فقط بالخدمات  الاقتصادية،الصلاحيات 

اهمية   ذو  المحلي  ومناصب    قصوى والاقتصاد  الثروة  خلق   إطارفي    الشغل،في 
ومكنا القانون للبلدية من انشاء مؤسسات   ،السياسة العامة للدولة و ،  التنموي برنامجها  

وهي ،  لها لتتصرف فيها  حما يتي  المستقلةوالتمتع بالذمة المالية    اقتصادي،ذات طابع  
 . 4مشاريعها  علىمسؤولة عن تسييرها واوجه انفاقها 

 البلدية  الثاني: ميزانيةالمطلب 
إن إعداد رخصة ميزانية البلدية يتم وفقا لإطار فني يشمل على الخصوص مجموعة من     

القواعد التي يجب احترامها في مختلف المراحل لاسيما كيفية تنظيم الميزانية وتحديد وثائقها،  
 .5وأقسام ميزانية البلدية وشكلها ومضمونها

 ميزانية البلدية واعمال تحضيرها  الاول:الفرع 

الفترة       حسب  وهذا  أنواع  عدة  إلى  المالية  السنة  تقسيم  مع  تماشيا  البلدية  ميزانية  تتنوع 
منها  إلى مراحل ولكل  المالية  السنة  بتقسيم  الجزائري  المشرع  قام  تغطيها، وقد  التي  الزمنية 

 قدير الأولي في بداية السنة المالية. في بنود وحسابات الميزانية بعد الت المالية، هاميزانيت 
 

 
 . 117ص سابق،برازة وهيبة، مرجع  - 1
 . 76لوصيف لخضر، مرجع سابق، ص - 2
 . 115براز وهيبة، مرجع سابق، ص  - 3
 . 116سابق، ص  اسماعيل، مرجعفريجات  - 4
-14، ص1982الجزائر، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية،  ،العامةالمالية  صالح، اقتصادياتالرويلي  - 5

15 . 
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 واجل أعدادها:الولية  الميزانية -اولا
اسمالميزانية    -1 مالية    الاولية:  لسنة  إعدادها  يتم  مالية  وثيقة  أول  لأنها  الأولية  الميزانية 

والنفقات  ،معينة الارادات  لجميع  تقديري  مالي  عمل  أول  لتحضير 1، وهي  البلدية  به  وقوم 
ميزانية سنة مالية معينة، وبذلك تشكل هذه الميزانية القاعدة الأساسية لمالية البلدية مادامت  

تقديري  بشكل  قادمة  بسنة  المتعلقة  والنفقات  الإيرادات  إجمالي  بدقة    2، تحدد  تميزت  ما  وإذا 
ناء عملية التقدير وخلت السنة من الاختلالات المالية المفاجئة، يمكن الاكتفاء بهذه  كبيرة أث 

 . 3التعديلية  الميزانية والاستغناء عن باقي الميزانيات والوثائق المتعلقة بالأوامر
اعدادها:  -2 المعنية حيث تحضر خلال   اجل  المالية  السنة  بدأ  قبل  الميزانية الأولية  وتعد 

 177الأخيرة من السنة المالية السابقة لسنة التنفيذ وذلك وفقا لما نصت عليه المادة  الأشهر  
المالية« 11/10، السنة  بدأ  قبل  الأولية  الميزانية  إعداد  »يتم  يلي  ما  على  نصت  ،     4حيث 

المادة   نصت  الميزانية   182كما  على  لزوما  »يصوت  أنه  على  ذكره  السابق  القانون  من 
الميزانية الأولية للبلدية ،و 5توبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها«  أك  31الأولية قبل  

أكتوبر من السنة السابقة لسنة التنفيذ، ويتم المصادقة عليها من طرف    31يتم إعدادها قبل  
جانفي    01أما مجال أو مدة تنفيذها فتمتد من    السنة،ديسمبر من نفس    31الوصاية قبل  

 
والمحاسبة،  شهادة الماستر، في العلوم المالية  ، مذكرةالبلديةفي تمويل ميزانية  ةالموارد الجبائي هدى، دورجيلح  - 1

  -بسكرة-محمد خيضر  التجارية، جامعةوعلوم التسيير، قسم العلوم  والتجاريةكلية العلوم الاقتصادية  محاسبة، صتخص
 . 22، ص 2018/2019الجزائر، السنة الجامعية 

لشهادة الدكتوراه.، جامعة   ةونقدية، اطروحتحليلية  ة: دراسالجزائرالبلدية في  علىالرقابة المالية عبد القادر موفق،  - 2
  باتنة،تخصص تسيير المؤسسات،  التسيير،التسيير، قسم علوم   وعلوم والتجاريةالحاج لخضر، كلية العلوم الاقتصادية 

 . 113ص  ،2014/2015
 . 113ص السابق،عبد القادر موفق، المرجع  - 3
 ، مرجع سابق.11-10 ب، رقم/ ق 177م  - 4
 , المرجع نفسه.  11-10ق/ب رقم  182م - 5
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وإلى التنفيذ  سنة  المالية    31غاية    من  السنة  وهذاديسمبر من  المادة  المعنية،   187حسب 
                   1 .10-11ق/برقم

 الميزانية:اعداد وتحضير  -ثانيا

البلدية    قانون  الشكلية    10-11وضع  الضوابط  ميزانية    والاجرائيةاهم  لها  تخضع  التي 
 2.ايراداتها ودفع نفقاتها تحضيرتتمكن من  يالبلدية، لك

 وميزانيةفهذه الطبيعة القانونية تخول لها ذمة مالية مستقلة    معنوي،باعتبار البلدية شخص  و 
 3وبالتالي فهي من تعدها وهي من تصوت عليها.  خاصة،

 الاقتراح والاعداد لميزانية البلدية: -1

لتسيير    -ا البلدية اغلفة مالية  يقترح رئيس  البلدية:  باقتراح ميزانية   وانجاز  والتجهيزالمبادرة 
 متوازنة، اساس ايرادات البلدية لتكون الميزانية    على  حيث انها تحدد  النفقات،مشاريع تسمي  

المصالح فهم   ورؤساء  للبلدية.في تحضير الميزانية الامين العام    رئيس، م.ش.ب،ويساعده  
    4للمخطط الحسابي. االميزانية وفقمن يحددون المتطلبات المالية وهم من يصوغون مشروع 

 
تخصص قانون   الماستر،مذكرة شهادة  ،11/10ظل القانون  يتنويعها ف وسبلمصادر ميزانية البلدية جعيجع دليلة،  - 1

  ،2017/,2016 الجامعية،جامعة محمد بوضياف المسيلة، السنة  الحقوق،السياسية، قسم  والعلوماداري، كلية الحقوق 
 . 12ص

 . 23سابق، ص هدى، مرجعجيلح  - 2
بونعامة.   جيلالي، مذكرة شهادة الماستر، جامعة تسيير اموال البلدية على الرقابةخلوفي عبد القادر، براهيمي رازين،  - 3

السنة   مليانة،خميس  المحلية،الجماعات  وتسييرالسياسية، قسم الحقوق، تخصص قانون ادارة  والعلوم كلية الحقوق 
 . 23ص  ،2020/2021الجامعية

 . 80جعيجع دليلة، مرجع سابق، ص  - 4
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بمساعدة الامين العام للبلدية ثم تعرض   رئيس، م.ش.ب،اعداد الميزانية فتعد من طرف    -ب
البلدي    على الوصية   ويتوللتص  للمناقشةالمجلس  السلطة  طرف  من  المصادقة  ثم  عليها 

 11/10.1ق/ب  180حسب المادة 

 التصويت والمصادقة على ميزانية البلدية:   –2

الهيئة    و، ش.ب، ه ، مفان  ،2  11/10ق/ب  181طبقا للمادة    :الميزانية  علىالتصويت    -ا
للتصويت    المخولة اجراء    الميزانية،  علىقانونا  يتوهو  السنة    31قبل    مالزامي،  اكتوبر من 

للميزانية   بالنسبة  تطبيقها  سنة  تسبق  و التي  يتضمن    التصويتالاولية،  بتقرير  مرفوق  يكون 
 جدولين: 

 جدول النفقات ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة النفقات. -

النفقات.   تالإيراداجدول  - لتغطية  المخصصة  الارادات    علىالتصويت    ويجري 3ويتضمن 
 باب داخل نفس القسم.  ىواجراء التحويلات من باب ال ومادة،باب  تالاعتمادا

غير   الباب،من مادة الي مادة داخل نفس    المجلس او الوالي اجراء تحويلات  سلرئيوبمكن  
  الميزانية   علىولا بمكن المصادقة  4معينة، تحويل اعتمادات مقيدة بتخصيصات    زلا يجو انه  

لم تنص    إذا  ويوصيانه او  النفقات الاجبارية وفي حالة مخالفة تؤخذ    علىلم تكون متوازنة 
 ة: يالتال تالإجراءا

 م.ش.ب.  رئيس،التي تلي استلامها الي  بوم 15يرجعها الوالي مرفق بملاحظاته خلال-

 ايام.  10لشعبي البلدي خلال  للمجلستخضع الميزانية لمداولة ثانية -
 

 . 24ص  سابق،مرجع  رازينن،خلوفي عبد القادر، براهيمي  - 1
 مرجع سابق. ،11/10ق/ب، رقم 181انظر المادة،  - 2
تخصص قانون عام   الماستر،شهادة  ةمعمقة، مذكر ، دراسة ةالتنمي في  ودورهاالبلدية  علي، ميزانيةخماري سيد  - 3

 . 22ص ،2016/ 2015السنة الجامعية  بومرداس،-دواو، جامعة محمد بوقرة   معمق، كلية الحقوق بو
 . 42مرجع سابق، ص  حنان،ماضوي  - 4
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النفقات الاجبارية يتم اعذار   علىا بدون توازن او لم تنص  صوت علي الميزانية مجدد  إذا-
 المجلس من طرف الوالي. 

المطلوبة خلال الايام التي تلي الاعذار   الميزانية ضمن الشروط  علىلم يتم التصويت    إذا-
 1الوالي. تضبط تلقائيا من طرف 

الشعبي    ترفقه  الميزانية:  علىالمصادقة    -ب المجلس  بمداولة  الميزانية  وكذا    البلدي،هذه 
ودفتر   الميزانية  بتقديم  الخاص  الذي التقرير  الميزانية ،  2يحتوي كل مادة   الملاحظات  وتكون 

عليه المادة    تما نص  الوصية، وهوالمحلية قابلة للتنفيذ الابعد المصادقة عليها من السلطة  
 :    يما يلمتضمنة  والمداولات 11/10ق/ب  57

 .والحساباتالميزانيات -

 الاجنبية.  والوصاياقبول الهبات -

 اتفاقيات التوامة. -

 3بوما.  30بعد  وتنفذ البلدية،التنازل عن الاملاك العقارية -

لكثرة الاعباء فقد اجاز التنظيم تفويض    ونظرا  الوالي،مهمة المصادقة حسب القانون    يتولى
العامة    والشؤن التنظيم    ومديري هذه المهمة الي الجهات الادارية بالولاية من رؤساء الدوائر  

ومكن المشرع السلطة الوصية من سلطة الحلول حسب    4التفويض،   إطارالمحلية في   والادارة
يمتنع رئيس    ،11/10ق/ب    101المادة   ا  ،م.ش.ب،عندما  له  عن  الموكلة  القرارات  تخاذ 

 
 . 24سابق، ص هدى، مرجعجيلح  - 1
 . 09مرجع سابق، ص  دليلة،جعيجع  - 2
 . 24مرجع سابق، ص هدى،جيلح  - 3
 . 23مرجع سابق، ص  علي،خماري سيد  - 4
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و يصوت المجلس 1، بمقتضي القوانين ,يمكن للوالي تلقائيا بهذا العمل مباشرة بموجب اعذار
  08خلال اجل    11/10ق/ب  183علي ميزانية البلدية ضمن المنصوص عليها في المادة  

الاعذار   تاريخ  تلي  التي  الوالي   طتضبي   فإنهاايام  المصا 2، تلقائيا من طرف  بعد  دقة علي  و 
الميزانية الاولية تحتفظ الولاية بنسخة, غير انها لا تخضع للدراسة و التصويت الا التعديلات  

 3علي الزيادات المصوت عنها اثناء الميزانية الاولية و علي العمليات الجديدة.  تطرأالتي 

 الانفاق المحلي للبلدية الثاني:الفرع 
لم تعد   العامة  لتنفيذ سياسات    ة كأدا لتمويل الجهاز الاداري للدولة فحسب وانما    أداة النفقات 

المختلفة المادة    ،الدولة  نص  حسب  الجزائري  المشرع  رقم  179وقسم  ق/ب    11/10من 
  4. والاستثمارقسم التجهيز  -قسم التسيير-لميزانية البلدية الي قسمين هما: 

إيراد  إلى  مبلغ وينقسم كل قسم  التسيير  إيرادات  يقتطع من  كما  متوازنة وجوبا،  ونفقات  ات 
 .5يخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار

" لا تعد اجبارية بالنسبة للبلدية الا النفقات الملقاة  11/10ق/ب رقم  199كما نصت المادة  
الديون الواجبة   بتسديدالمتعلقة    والنفقاتالمعمول بهما    والتنظيمعاتقها بموجب التشريع    على

 البلدية كالاتي: ومنه تصنيف نفقات 6القرض "  إطارالاداء في 

 
 . 43مرجع سابق، ص  حنان،ماضوي  - 1
 . 27سابق، ص رازين، مرجعخلوفي عبد القادر، براهيمي  - 2
 . 44مرجع سابق، ص  حنان،ماضوي  - 3
، مذكرة شهادة الماستر، نفقات ميزانية البلدية وتنفيذفي تسيير  ودورهاة يالرقابة المالبن يطو رابح، دهيمي عبد الله،  - 4

، كلية العلوم الاقتصادية  والمحاسبة، قسم العلوم المالية والمحاسبةرع العلوم المالية  التسيير، ومراقبةتخصص تدقيق  
 . 6ص  ،2016/2017الجامعية بالمسيلة، السنةجامعة محمد بوضياف  التسيير، وعلوم والتجارية

دواعي الاصلاح   ،2012الجديد لسنة  الميزانيات الإطارميزانية البلديات من خلال  وعصرنةتحسين عقون سعاد،  - 5
 . 204جامعة زيان عاشور بالجلفة، ص اقتصادية،السياسية، دراسات  والعلوم، مجلة الحقوق وكيفياته

 ، مرجع سابق. 11/10رقم ب،ق/  199م - 6
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التي    -1 لكونها ضرورية    حتىالاستغناء عنها    نلا يمكنفقات اجبارية: وهي  في الازمات 
الاولويات   من  المستخدمين    لسيروهي  نفقات  من  البلدية  الاجبارية   والاقتطاعات هياكل 

 المتمثلة في: 
 والاستثمار. اقتطاع من قسم التسيير لتغطية نفقات قسم التجهيز  ةبالمئ 10نسبة -
تدفعها   ةبالمئ  4نسبة  -البلديات. والضرائب  موجهة للمساهمة في ضمان    ةبالمئ  2نسبة  -

 الرياضية. البلديات للصندوق الولائي للنشطات 
الادارية    ضرورية:نفقات    -2 المصالح  بسير  تتعلق  التي  المصاريف  نفقات    والتي تشمل 

 1الهاتف. الغاز، الكهرباء، الماء،بنفقات  قللإدارة، تتعل تكون ضرورية للسير الحسن 

 : للبلديةالتسيير  اولا: نفقات
الادارية    الدولة  اجهزة  لتسيير  الضرورية  النفقات  بها  اجور   والمتكونةيقصد  من  اساسا 

الحكومية    ومصاريفالموظفين   البنيات  ...  ومعداتالصيانة  النفقات   2لخ  ا المكاتب  وهذه 
  ي وهحقيقية،  تقوم بعملية انتاجية لاي سلعة    الوطني، ولاليست لها قيمة مضافة للاقتصاد  

اموال    لإمدادموجهة   الدولة بما تحتاجه من  المجتمع    حتىهياكل  تتمكن من تسيير دواليب 
   3مختلف اوجهه.  على

 التسيير: مضمون نفقات  -1
 مستخدمي البلدية.  واعباءاجور -
 الضرورية المرتبطة بالمهام الانتخابية.  والاعباءالتعويضات -

 
تخصص قانون عام  ماستر،شهادة  ،الجزائرالتسيير المالي للبلدية في التشريع  صادق، ي معمر، بقوز بالعجال  - 1

 .32ص ،2019/2020الحقوق،  السياسية، قسم والعلومكلية الحقوق   مرباح، ورقلة،جامعة قاصدي   اقتصادي،
قانون   ماستر، تخصص ، مذكرة في ترشيد النفقات العامة ودورهااصلاح الادارة المحلية بن مرزوق امنة شيماء،  - 2

 . 51، ص2019/2020السنة الجامعية  خيضر،قسم الحقوق، جامعة محمد  السياسية، والعلومكلية الحقوق  اداري،
تخصص   ماستر،مذكرة  ،النفقاتفي ترشيد  وأثرها تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية  علىلرقابة ا عادل،بلمتلوك  - 3

 خيضر، بسكرة، السنةقسم العلوم التجارية، جامعة محمد  التسيير، وعلوم والتجاريةالعلوم الاقتصادية  ةة، كليمحاسب 
 . 31، ص 2018/2019الجامعية 
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 مداخيل البلدية. و  الأملاك علىالمساهمات المقررة -
 نفقات صيانة الطرقات.و  والعقاريةالمنقولة  للأملاكنفقات الصيانة -
  مت قسم التسيير لفائدة قيم التجهيز   ولاقتطاع،  البلدية والاقساط المترتبة عليها   تالمساهما-

 . القروض  وفوائد ،1والاستثمار 
 2تسيير المصالح البلدية.مصاريف والسابقة، و  تجهيزات جديدة  ستغلالار تسي اعباء-
 تجميعها:  وابوابالمصالح المعنية بالنفقات  -2
     البلدية: واراداتالمصالح المعنية بنفقات  -ا

 المصالح الاجتماعية   -الادارية والمصالح -اشرة وبالمصالح غير الم -
 3الجبائية المصالح - الاقتصادية والمصالح -
 بواب هي: أربعة أ تجمع النفقات التسيير الي  -ب
 الارادات  اعباء الدين العمومي والنفقات المحسوبة من-
 تخصيصات السلطات العمومية       -
   4التدخلات العمومية.   –و المصالح،النفقات الخاصة بوسائل -

 للبلدية:  والاستثمار نفقات التجهيز ثانيا:
النفقات ذات    بها  , وهي يقصد  للتنمية  السنوي  المخطط  لتنفيذ  المخصصة  النهائي  الطابع 

الاستثمارات العمومية ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي ,و تتمثل اساسا في الاعتمادات  
القاعدية و  الاساسية  الهياكل  انجاز  للدولة, في  العامة  بالميزانية  المخصصة  ,وتوزع  5المالية 

الكبيرة مادامت انها تقوم  بإنتاجيتهاوتتسم  ،  ئية السنوية للدولةهذه النفقات حسب الخطة الانما

 
 . 6ص سابق،   الله، مرجعبن يطو رابح، دهيمي عبد  - 1
 . 205ص سابق،مرجع  سعاد،عقون  - 2
 . 321صمرجع سابق،  وهيبة،براز  - 3
 . 51ص سابق،مرجع   شيماء،بن مرزوق امنة  - 4
، جامعة حسيبة بن بوعلي نفقات التجهيز في الجزائر وتنفيذلتسيير  والميزانياتالتنظيمي  الإطار جيلالي،يوسف  - 5

 . 16ص ،2019سنة   ،02العد ،11المجلد والانسانية،الاجتماعية  تللدارسا ةالجزائر، الأكاديمي بالشلف،
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الدولة,  بحوزة  الموجودة  التجهيزات  حجم  في  1بزيادة  الاستثمار  و  التجهيز  قسم  ويشتمل 
البرامج عن  الخارجة  العمليات  و  البرامج  علي  للبلدية,  الاداري  الحساب  و  وتعد  2، الميزانية 

بني تحتية لجلب   وانشاء  والاجتماعيةتحقيق التنمية الاقتصادية  وسيلة الدولة لتنفيذ التزامها ب
عملية تفاعلية بين كل من  إطار يللمواطن، فالمستوي المعيشي  وتحسينالاستثمار الاجنبي 
الحكومية   الثروة    المدني،المجتمع    وممثليالجهات  خلق  الي  تؤدي  النفقات   ورفعوهذه 

 3والتشغيل. معدلات النمو 
 الاستثمارات المنفذة من طرف الدولة   -ا  الاستثمار:ابواب نفقات  -1

الدولة  -ب   قبل  من  الممنوحة  الاستثمارات  المخصصة   ويتضمناعانات  المالية  المبالغ 
  الاقتصادية.الهياكل القاعدية في مختلف القطاعات  للإنجاز

لا تشكل بمثابة استثمارات  النفقات الاخرى براس المال وهي عبارة عن اعتمادات مالية  -ج  
 4الاقتصادي. النشاط  مباشرة من قبل الدولة وانما عبارة عن تخصصات نهائية موجهة لدعم

 : يما يل علىفي باب النفقات  هذا القسم ي الاستثمار: يحتو مضمون نفقات التجهيز و  -2
 ر.الاستثمانفقات المساهمة في راس المال بعنوان -ب /العمومي. نفقات التجهيز -ا

 5نفقات اعادة تهيئة المنشئات البلدية. -تسديد راس مال القروض. / د -ج
 

 

 

 
 

 . 32ص  سابق، عادل، مرجعبلمتلوك  - 1
 . 322صسابق،  وهيبة، مرجعبراز  - 2
 . 17سابق، ص   جيلالي، مرجعيوسف  - 3
 . 19السابق، صالمرجع  جيلالي،يوسف  - 4
 . 8سابق، ص مرجع   الله،دهيمي عبد  رابح،بن يطو  - 5
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 مجالات تنفيذ ميزانية البلدية  الثاني:المبحث 

خاصة         النامية  الدول  كبير  باهتمام  تحظى  المحلية  المجتمعات  لما   ،اصبحت 

في   فعالة  كوسيلة  المجتمعات  هذه  وتصبح   , تستغل  ان  يمكن  امكانيات  من  لديها  تتوفر 

و   التنمية,  في  الاساسية  القاعدة  ,باعتبارها  الوطني  المستوي  علي  الشاملة  التنمية  تحقيق 

الجهوي  التوازن  العدالة في  التنموية  من خلال    1، تحقيق  اهدافها  لتحقيق  البلدية  و تستعمل 

العديد من الاليات لمخططات و برامج  لها قانونا  المخولة  هيئاتها  الادارية و الصلاحيات 

المحلية و للتنمية   الجمعات  تقوم  حيث   , المحلي  التخطيط  المحلية  التنمية  ادوات  اهم  من 

التي تساهم  للتنمية ، و    في المخططات البلدية  بإعداد مخططاتها التنموية و المتمثلة  اساسا

   2في التنمية المحلية. 

المادة    ومثلما الكبير  ،    11/103ق/ب رقم  146جاء في  التفاوت  الحد من  الهدف منه هو 

في فرص   والتساوي   والغنيةنوع من التوازن بين البلديات الفقيرة    المحلية لخلقبين الوحدات  

واعانات  ا  وتقوم  4المحلية، التنمية   خاصة  طريق صناديق  المساعدات عن  هذه  بمنح  لدولة 
 

 . 24ص  سابق، الدين، مرجعنور  لبالقلي - 1
ضمن متطلبات نيل  ، مذكرةوتونسدور الجماعات المحلية في التنمية في الجزائر  ،دحوياسين  بالعربي،طاهر  - 2

السنة الجامعية   غرداية،جامعة  الحقوق،السياسية، قسم  والعلومكلية الحقوق  اداري،قانون  أكاديمي، تخصصشهادة ماستر 
 . 83، ص 2017/2018

 سابق.  ، مرجع11/10رقم ب،ق/ 146المادة  انظر،- 3
الحقوق  ماستر، كليةمذكرة شهادة  ،بالجرائراليات تفعيل دور البلدية في ادارة التنمية المحلية  الطاهر،غزيز محمد  - 4

السنة الجامعية  ،26/01/2011تاريخ المناقشة  ورقلة،  مرباح،جامعة قاصدي   الحقوق،قسم  السياسية، والعلوم
 . 98ص  ،2009/2010
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موال بقصد دعم التنمية المحلية  أ تهدف من خلالها الي تكوين رؤي    1و، مخططات التنمية  

تنموية عادية او    إطار تنفيذها من خلال تسجيلها في مشاريع تكون بدورها مسجلة في    ويتم

السنة   تنفيذها  يفوق  هذا   وسنحاول2الواحدة، خاصة  خلال  من  موضوعنا  لدراسة  التطرق 

 يلي:  كماالمبحث 

 مخططات للتنمية للجماعات المحلية ب مالية البلدية  وتنفيذ رمخططات تسيي الاول:المطلب 

 من حيث مجالاتها واهدافها  تجسيد مخططات البلدية للتنمية  محاور الثاني: والمطلب

 وعوامل تجسيدها.

 مالية البلدية وتنفيذ رمخططات تسيي المطلب الاول:          

مكلف            محلي  اقتصادي  عون  باعتبارها  البلدية  تحتلها  التي  الهامة  المكانة  تبرز 

المحدد لصلاحيات  للنصوص والقوانين  للمواطنين وفقا   الحاجات الاجتماعية  بتلبية  مباشرة 

, 3الاقتصادي و الاجتماعي حيث بات من الضروري بدفع عجلة التنمية   الميدانينالبلدية في  

انشاء   و  بترقية  استغلالها  و  الطبيعية  الامكانيات   تقويم  الي  يرمي  شامل  سعي  اطار  في 

نشاطات صناعية اقتصادية ,تسمح بخلق شغل و توزيع المداخيل و تضمن استقرار السكان 

 
 . 98، صالمرجع السابق الطاهر،غزيز محمد  - 1
شهادة الماستر، تخصص   ، مذكرةالمحليةفي التنمية  أثره ةالإقليميالتمويل الخارجي للجماعات  الله،بوعمامة معطى  - 2

، ص  2018-2017السنة الجامعية   بالجلفة،جامعة عاشور  الحقوق، السياسية، قسمكلية الحقوق والعلوم  ومالية،ادارة 
21 . 

 والتنميةتخصص قانون المؤسسة  الماستر،مذكرة نيل شهادة  التنمية،دور المجالي المحلية في  الصغير،قطاطا محمد  - 3
 . 36ص ،2018/ 2017باديس، جامعة عبد الحميد بن   الخاص،القانون  السياسية، فرعكلية الحقوق ة العلوم  المستدامة،

 



 هيئة البلدية و مخططات التنمية لتوجيه الصفقة العمومية          الفصل الاول   

31 
 

المادة  1للبلدية,  به  قضت  ما  رقم  م  82وحسب  المرسوم  من   81/380ن  نوعين  هناك 

المخططات تقوم بها الجماعات المحلية في مجال التنمية , احدهما بلدي يتم علي مستوى  

)   (PCDالبلدية   الولاية  مستوي  علي  يتم  قطاعي  الاخر  و   )PSD   كلا سنوضح  و   )

 .2المخططين  

 : ((PCDالمخطط البلدي للتنمية الفرع الاول: 

إحصاء وتسجيل مختلف جوانب الاستثمار والمشاريع المعدة لصالح تنمية   هو مخطط خاص

البلديات، دون الخروج عن إطار المخطط الوطني للتنمية، وقرارات قانون المالية لتلك السنة،  

 3في الباب الحاص بالاستثمار في ميزانية التجهيز للدولة. 

رقم   التنفيذي  المرسوم  بموجب  المتضمن    09/08/1973في  المؤرخ  -  73/136المنشاء 

تسيير   البلدية    والتنفيذشروط  المادة    عرفهوالذي    للتنمية،المخططات  بانها   منه  04في 

سياستها   وتجسيدالتي تسمح للجماعات المحلية بتقدير  والماليةمجموعة من الوسائل القانونية 

في  4،الثقافية  الاجتماعية.  الاقتصادية،التنموية   للتنمية  شاملة  مخططات  عن  عبارة  وهي 

توفير   مهمته  و  المحلية   الجماعات  مستوى  علي  للامركزية  تجسيدا  اكثر  هو  و  البلدية 

 
 السابق. المرجعالصغير قطاطا محمد  - 1
شهادة الماستر، تخصص تسيير لتنموية، مذكرة  البرامج ا ومتابعةدور الجمعات المحلية في تسيير  دين، رزق الله نور - 2

 . 16,ص 2020/2021ةالبواقي، السنةالجامعي مهيدي، امالمدن، معهد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة العربي بن 
 146سابق، ص مرجع  الدين،نور  لبالقلي- 3
المتضمن   ،09/08/1973لي الموافق  ه،1393رجب، عام 22في  المؤرخ 136-73من المرسوم  04م انظر، - 4

 ه. 1393رجب عام 22الصادرة في  ،67، عددج.ر  ،للتنميةالمخططات البلدية  والتنفيذشروط تسيير 
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المخطط   محتوى  ,و  الاقتصادية  القاعدة  دعم  و  للمواطنين  الضرورية  يشمالحاجات    ل ما 

اذ يمكن البلدية  1ارية, التجهيزات الفلاحية و القاعدية و التجهيزات الانجاز و التجهيزات التج

الفرد و يسمح هدا   مامن   اثرها مباشرة علي  التي يعود  الملائمة و  المشاريع  يشمل اختيار 

المادة   نصت  وقد   , تحقيقها  في  رقم    107الاخير  ق/ب  المجاس   10-11من  ان  علي 

ية ويسهر السنوات الموافقة لمدة العهدة الانتخاب المتعددةالشعبي البلدي يعد برامجه السنوية و 

المستدامة   التنمية  و  للتهيئة  الوطني  المخطط  اطار  تنفيذها في  المخطط 2، علي  يعتبر  كما 

  ه إجراءاتالبلدي اطارا ملائما مع شروط المحلية الامر الذي يستدعي اثراء وتحسين مستواه و  

, و طرق تمويله , لذلك يجب اعداده في اطار المخطط الولائي بتنشيط من السلطة الولائية  

تعميق   اجل  من  يستلزم    ةاللامركزيو  المحلية  الجمعات  المسؤوليات  التوسيع  و  التخطيط 

من ق/ب    107ونجد المادة    3توزيعا عادلا لوسائل التنمية بين مختلف الولايات و البلديات , 

و    10-11رقم   السنوية  برامجه  يعد  البلدي  الشعبي  المجلس  ان  و    متعددةعلي  السنوات 

عهدته و يصادق عليها و يسهر علي تنفيذها تماشيا مع الصلاحيات المخولة الموافقات لمدة  

 
 . 98مرجع سابق، ص الطاهر،غزير محمد  - 1
  مذكرة شهادة ،الرقابة ومحاذيردور البلدية في التنمية المحلية بين الضرورة الاقتصادية  ميلود،لعبيدي  حفيظة،رداوي  2

السنة  بوضياف، المسيلة،مجمد  الحقوق، جامعة مالسياسية، قس والعلومالحقوق  اداري، كليةتخصص قانون  ماستر،
 . 26ص  ،2017/2018الجامعية 

الجزائر المدرسة الوطنية   ماجستير،، مذكرة -دراسة حالة بلدية الشلف -المحلية  والتنميةالتخطيط البلدي بدال غنية،  - 3
 . 15ص ،200للإدارة، 
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و كذا المخططات   للإقليمله قانونيا ,و في اطار المخطط البلدي للهيئة و التنمية المستدامة  

 . 1التوجيهية الاقطاعية  

 التخطيط: مبدا لامركزية -اولا 

تمثل    فني    ةاللامركزياذ  معطى  توجد    وقانونيالادارية  حيث  بالجزائر  التنظيم  في  مهم 

المنتخبة   ةاللامركزي المحلية  الهيئات  لاختصاص  التقديرية  السلطات  بعض  تعود  عندما 

طريق    وحدها، عن  سكانها  قبل  من  محليين  منتخبين  طريق  عن  تسيير   تحسير فالبلدية 

 علىتعود  ر تحسيجيل المشاريع التي تس  وكذامخططها التنموي الذي تراعي فيه خصوصيتها 

 والتسيير. وذلك بالتنسيق مع المصالح الولاية عند التحضير المراقبة  بالنفع،سكانها 

  التخطيط: والزاميةمبدا سهولة -ثانيا 

التخطيط   تقسيم  كافة    علىمعناه  يمس  كما  الوطن  بلديات  وهذاكافة  حسب    الحالات، 

 2بلدية. امكانيات كل 

 (: PSD)المخطط القطاعي للتنمية الفرع الثاني: 

, تخص هذه  الولاية  استثمارات  تدخل ضمنها كل  بحيث  هي مخططات ذات طابع وطني 

للولاية   الاجتماعية   , الاقتصادية  بالقطاعات  المتعلقة  الكبرى  المشاريع  برامج  المخططات 

...الخ.  المهني  التكوين   , الطرقات   , الري   , التربية  اهداف    و3الخاصة  تجسيد  فان  بالتالي 

 
 , مرج السابق.  10-11 رقمق/ب  107مانظر،  - 1
 . 27مرجع سابق، ص  ميلود،لعيدي  حفيظة،رداوي  - 2
 . 100، صمرجع سابق الطاهر،غزيز محمد  - 3
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قطاعية هو الهدف من هذه البرامج حيث تسجل باسم الولاية و يشرف عليها الوالي    الوزارات

اقليم الذي يكون   عنه ,و فيما يخص تنفيذ   لمسؤو الذي يصهر علي تسييرها علي مستوي 

المادة   الممركزة فانه يتم  نص  البرامج غير  المرسوم التنفيذي    16مقررات    277  -98من 

بها  يبلغه  الوالي  باسم  مسجلة  تجهيز  برامج  هي  ممركزة  الغير  القطاعية  البرامج  ان  علي 

بالمالية من خلال رخصة برنامج حسب كل قطاع فرعي   المكلف    ن كو ما يغالبا  و 1، الوزير 

المدير الولائي لقطاع معين الذي يستفيد من تفويض من قبل الوالي عندما يتعلق الامر بتنفيذ  

تخص    والعملياتالمشاريع   التخطيط    قطاعه،التي  مدير  اعلام  يتم  العمرانية،    والهيئةكما 

ويتالخزينة    وامينالمالي    بالمراق القطاعية   مالولاية،  البرامج  يخص  فيما  المشروع  تسجيل 

الوالي  غي يصدره  التسجيل  مقرر  طريق  عن  المركزية  التخطيط   والذير  مديرية  تحضره 

من    علىالعمرانية    والتهيئة بتفويض  الولاية  التسجيل    2، الواليمستوي  مقرر  فان  وبالتالي 

يسمح   فانه  للمشروع  الميلاد  شهادة  بمثابة  باختيار    للإدارةيعتبر  المشروع  من  المستفيدة 

يقوم   الذي  الصفقات   بإنجازهالمتعامل  التي يحددها قانون  بعين الاعتبار الاحكام  مع الاخذ 

القطاعية  3العمومية،  المخططات  تحضير  المجلس    على  وبرمجتهاويكون  الولائي،  المستوي 

الوزارات    ربحضو  من  وزارة  كل  عن  وزار وزارة    التالية:ممثل   العمومية،الاشغال    ةالصحة، 

افاق   ويخذ  ،والاتصالالثقافة    ووزارة  والرياضة،الشباب    ووزارة  ووزارة التربية، بعين الاعتبار 
 

,   1998يوليو سنة  13الموافق  ،1419ربيع الاول عام  19المؤرخ في  ،227-98مرسوم التنفيذي رقم  16انظر، م - 1
 ه. 1419ربيع الاول عام  21, الصادرة في51.ج.ر,العددبالنفقات الدولة للتجهيز والمتعلق

جامعة الجزائر، السنة  الحقوق،لنيل شهادة ماجستير، كلية  ، مذكرةالمحليةالجمعات  إطارالتنمية في  يوسف،سلاوي  - 2
 . 99ص ،2012الجامعية 

 . نفسهالمرجع  يوسف،سلاوي  - 3
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  السوسي   والنشطات، والتجهيزات  الديمغرافية،  يالتنمية للجمعات المحلية في ثلاث ابعاد وه

 1المجالي.  والبعد واقتصادية،

الولائي  الشعبي  المجلس  وتعرضه على  مشاريعها  برنامج  تضع  وحدة مركزية  كل  ان  حيث 

المسؤو ال لكونه  الاقتراحات  هذه  قبول  في  جدا  مهمة  لأنها  عليه،  للمصادقة  على   لمنتخب 

 2التنمية المحلية. 

 مخططات البلدية للتنمية   محاور تجسيد المطلب الثاني:              

حلول ملائمة ودائمة للمشاكل التي تقف كحجر عثرة   بإجادان وضعية التنمية اليوم يسمح  

قرار   اي  ناجح    تنموي امام  المواطن    ويكون محلي  فيه  او    الجزائري،المستفيد  تمييز  دون 

لمنط اخرى قتفضيل  عن  و ة  خطة    الهدف،  توجيهات  وفق  الا  بلوغه  يمكن  لا  المنشود 

في    ومستديمة،متوازنة    محلية،تنمية    ةاستراتيجي الانطلاق  قوامها  يمس   الإصلاحي،يكون 

 3الصعيد الاقليمي.   علىمستويات الحياة  لاحيالإصجميع 

 للتنمية المحلية  لبلديةمخططات ا الاول: مجالات واهداف الفرع 

 المحلية: لتنميةامجالات مخططات  اولا:

حياة    وتمستختص المخططات البلدية بمجموعة من العمليات التنموية في جميع الميادين   

  في: وتتمثلمستوي البلدية  علىالمواطنين 
 

واقع    -  1 الجزائر  في  المحلية  التنمية  تمويل  خيضر،  اطروحخنفري  العلوم    الدكتوراه،  ةوافاق،  العلوم   الاقتصادية،كلية 
 . 127ص ،2010/2011,، لسنة الدراسية 3التسيير، فرع التحليل الاقتصادي، جامعة الجزائر وعلومالتجارية 

 . 129نور الدين، مرجع سابق، ص  لبالقلي- 2
 .138ص سابق، مرجع   جمال،زيدان  - 3
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الميادين    الاقتصادية:  المنشآتقطاع    -1 تعد    الطرق والتي   لما تشم  وضمنهي اهم 

النتائج   تسجيل بعض  كبيرة رغم  اهمية  انه في    الولايات،في بعض    ةالإيجابيذات  الا 

وغير    أخرى ولايات   الانجاز  امكانيات  نقص   إطار وفي    سيئة،  ونوعية  منيبةهناك 

المناطق   عن  العزلة  لفك  الجهود  مواصلة  بعض   والاستفادة  المعزولة،المخطط  من 

 .1 والمحلي لكي تسمح بدعم الاقتصاد الوطني  ةوالوطنيالطرق ذات الاهمية الجهوية 

البلديات   للقد سج  والمواصلات:البريد    -2 تغطية  القطاع معدلا جيدا في مجال  هذا 

 البريد. بمراكز 

  2من شانه تسهيل حركة المرور. وانجاز كل النقل،بتطوير مختلف وسائل  النقل: -3

 11/103ق/ب رقم  122حيث اشارت المادة  والثقافية:الهياكل الاجتماعية  -4

الاجتماعية   بالفئات  التكفل  شانه  من  اجراء  بكل  تبادر  البلدية  ان  المحرومة،  الي 

الصحة    ومساعدتها تتكفل    إطاروفي    والسكن،  والشغلفي  قاعات    بإنجازالصحة 

 وصيانتها. العلاج 

  للمحافظةتهدف    المشاريع  علىالمخططات البلدية    فتشمل  والترفيه:الرياضة  قطاع    -5

بالشبيبة    والاجهزةالهياكل    على   وبإنجاز  وبصيانتها  والترفيه  والثقافة  والرياضةالمكلفة 

 
الماستر  شهادة    ة، مذكر المحليةالتنمية    على  وأثرهاالبلدية للتنمية    ت المخططا  الله،الجليل عبد    دابراهيم، عبحفصي    -  1

 دراية،احمد    ة التجارية، جامعالعلوم    مالتجارة، قسعلوم    التجارية  الاقتصاديةالعلوم    ةالتسيير، كلي  ومراقبةتدقيق    صوتخص
 . 4,ص  2020/ 2019السنة الجامعية  أدرار

 .5ص نفسه،المرجع الجليل عبد الله،  ابراهيم، عبدحفصي - 2
 مرجع سابق. ،10/ 11رقم ب،ق/ 122انظر المادة - 3
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ثقافية   تعمل  ،  بلدية   ومكاتبمراكز  علىكما  الثقافي    البلدية  البرامج    ودعمالتنشيط 

 . الثقافية 

ت لتربية مخططات الخاصة بدعم الريف من نشطاال   وتشمل  والفلاحة:قطاع الري    -6

 1الاراضي.  واستصلاحالمساحات الخضراء حماية الموارد المائية  وتوسيعالمواشي 

عن الموارد الحقيقة   والبحثتزويد بالمياه الصالحة للشرب   علىوفي قطاع الري تعمل  -

للري   اضافة  المواطنين  حاجيات  لتلبية  السدود    وانشاءالمياه    وتصريفواستغلالها 

 الصغيرة  

الشبه   المناطق  النباتية والحيوانية، وكل هذه   م، ما يساهصحراويةفي  الثروة  تنويع  في 

 2المشروعات يجب ان تراعي الجانب البيئي.

 على  ويعملالتعليم    علىكل اجراء يشجع    ذاتخاتبادر البلدية   والتعليم:قطاع التربية    -7

 مدرسية. ال وتجديد التجهيزات  التعليمية،مؤسسات  زنجاأما  ترقيته،

 3بعد الدراسات.  والمتوسطةالقطاع الصناعي: بتسجيل الصناعات الصغيرة  -8

 :المحليةلتنمية ااهداف مخططات  ثانيا:

كحق مكتسب يولد موارد تمويل  للتنمية،تعتبر السلطات المحلية منة جهة المخططات البلدية 

مواصل  والهدف  هامة، المناطق    ةمنها،  عن  العزلة  فك  الاستجابة    وتحسين  ،النائيةسياسة 

   1الصحية.  والمرافق والتعليم السكن،الاجتماعية خاصة في مجال 
 

 .5سابق، صالجليل عبد الله، مرجع   ابراهيم، عبدحفصي  - 1
 . 133نور الدين، مرجع سابق، ص  لبالقلي- 2
 6ص  سابق،مرجع  براهيم،حفصي   - 3
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 الاهداف:البلدية للتنمية الي تحقيق جملة من  خلال المخططاتان البلدية تسعي من 

وجه  أكملعلي  ار،للاستثمالمخصصة  لأموالهاتتمثل في تسيير البلدية  المالية:الاهداف -1

  ومديرية العلم انها تخضع في ذلك للرقابة الوصائية لمصالح الولاية    عالقانونية، م  وبالطرق 

 2التهيئة العمرانية. وأيضا التخطيط   

المنافسة    وتشجيع مستوي البلدية   علىحركية اقتصادية    خلق نوع  الاقتصادية:الاهداف    -  2

 امام المتعاملين  والاستثمار

المواطن    الاجتماعية:الاهداف  -3 بين  المركزي    والجهازفالبلدية هي حلقة وصل  الرسمي 

فان    أخرى ومن جهة  ،  الضرورية   ومتطلباتهحاجاته    المواطن عنةالذي يقر فيه    الإطار  وهي

 خلال:من  وذلكالبلدية للتنمية  أخرى المخططات 

المدى:الاهداف  -ا   الريفي    علىالقضاء    القصيرة  العمليات   وتسهيلالزحف  جميع  تنفيذ 

برامج التنمية المحلية خاصة  في  تدارك النقائص  ل   3، للتنمية المسجلة في المخططات البلدية  

الاعتمادات   تسيير  مركزية  جهة  المخططات   وتسهيلمن  في  المسجلة  العمليات  جميع 

 4البلدية. 

مستوي   وتحسين ،  البلدياتت الجهوية بين  محو الاختلالا  المتوسطة المدي:الاهداف  -ب

الاقتصادية  الهياكل  في  نقص  من  تعاني  التي  الفقيرة  المناطق  في  خاصة  المعيشة 

 
 . 124خنفري خيضر مرجع سابق، ص - 1
 . 27ص  سابق،مرجع  ميلود، حفيظة، لعيديرداوي  - 2
 . 123ص سابق،خنفري خيضر، مرجع   - 3
 . 86ص سابق،مرجع  دحو، نبالعربي، ياسيطاهر  - 4
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مراكز   وتجهيزفي خلق مناصب شغل بالبلدية    والمساندة  والدعم  1، الجماعية  والتجهيزات

 المواطنين. في تحسين ظروف حياة  والمساهمة ،الجوارية الخدمات  وتطويرالحيات 

الطويلة  -ج   الاقليم    علىالعمل    المدى:الاهداف   والثقافية الاجتماعية    والتنميةتهيئة 

 والامن. 

الاستثمار   تشجيع  طريق  عن  الحضرية  التهيئة  متوازن   توزيعو   ،الخاصتنمية  مجالي 

المحلية،  المبادرات    وتطوير  ،2المحلية   والامكاناتالطاقات    واستغلالالمحلية    للاستمارات

في   والبحث الاقتصادية  المنافع  مجمل  طريق  عن  البلديات  لمشاكل  محلية  حلول  عن 

 3البلدية في مسار التخطيط الوطني.  ودمج، المركزي التدخل   البلدي دون المخطط 

 المحلية:  التنميةمخططات  عوامل تجسيد اهدافالفرع الثاني: 

 يلي: لابد من تبني جملة من الحلول تطلب تحقيق ما  المقررة للبرنامجتجسيد الأهداف ل 

 : الثروات الطبيعية للبلدية  والمقدرات استغلال الكفاءة البشرية  -اولا 

فرص العمل    وتوفير  وتأهيله  الجزائري،الشباب    لنشأةالبيئة الصالحة    ضرورة ايجاد  وذلك بي 

للثروات    والاستغلال  المناسبة، الملائم    المتاحة،الرشيد  المناخ  واعطاء   للاستثمار،وايجاد 

التنموية البرامج  اعداد  عند  الاولوية  الريفية  ترتيب و   ،والتعليمية  والصحية  المناطق  اهمية 

 
 . 124صسابق، مرجع  خيضر،خنفري  - 1
 100صسابق، مرجع  دحو، نبالعربي، ياسيطاهر  - 2
 . 18ص سابق، مرجع  دين، رزق الله نور   - 3
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الحضاري    وحتمية  الاقتصادية،الاوضاع   الارث  التنمية   واستثماره  والديني،صيانة  لتحقيق 

    1المستدامة. 

 :والمالية فإن أهم العمليات التي يجب تجسيدها ةالمنظومة المصرفيعصرنة -ثانيا 

المالي  -  النشاط  يحكم  الذي  والتنظيمي  التشريعي  الإطار  في  و    ،تكييف  النظر  اعادة 

، مع الوسائل الداخلية لتمويل التنمية المحلية تمس اساسا  الحصة المالية للجماعات المحلية 

مجال    البلدية فياعطاء نوعا من الحرية الي  و  2واعادة النظر في مداخيل الاملاك،الجباية،  

التجهيز   وقسمقسم التسيير    قسيمين،توزيع الموارد المالية للميزانيات المحلية التي تتشكل من  

نسب الاعتمادات    وتوزيعحيث تصبح الادارة المحلية كامل التصرف في تحديد    والاستثمار

الرقابة اثناء عملية التنفيذ لمخططات التنمية  ل  تفعيو  3، لتنميتهامناسب    ه ا ترا مالمالية حسب  

السي المختلفمظاهر    وتجنب  الحسن،  رلمتابعة  العمومية و  4، ةالفساد  البنوك  حكامة  تحسين 

انشاء مؤسسة بنكية مختصة من خلال  من خلال تحديث منظومة الدفع ؛و تدعيم المنظومة  

ن قروض البنوك المحلية المتمثلة في  تقديم نوعين من القروض للبلدية لأتحدد مهمتها في  

و الخزينة   (CNELP)و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ، ((BDLالتنمية المحلية  بنك

  5اصبحت غير مرغوب فيها كشريك بسبب الفوائد الكبيرة التي تشترطها.  العمومية,

 
التنمية    عامر،هني    -  1 مخططات  في  التنمية    (،2014-1967)بالجزائر  قراءة   ،04لعدد  التطبيقي،  والاقتصادمجلة 

 . 224ص المسيلة،جامعة 
 . 160مرجع سابق، ص خيضر،خنفري  - 2
 . 38ص   سابق،مرجع   جمال،زيدان  - 3
 . 224هني عامر، مرجع سابق، ص - 4
 . 42ص   سابق،مرجع   جمال،زيدان  - 5
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 الفلاحية: تطوير النشاطات  - ثالثا

لقد أعطيت لقطاع الفلاحة أهمية كبيرة في البرامج التنموية السابقة، ومن أجل مواصلة  

من خلال   القطاع الحيوي هذا القطاع فقد تم رسم إستراتيجية لتطوير هذا  الجهود المبولة في

توسيع المساحات المسقية وخلق مستثمرات فلاحية جديدة في الهضاب العليا  :يما يل

الإنتاج   ومضاعفة ،الأمثل للثروة الغابية ووضع برامج طموحة بتشجير والاستغلال، والجنوب 

تهيئة وتوسيع الهياكل الموجودة  ومنتجات تربية المائيات، من خلال ةالصيدليمن المنتجات 

 1الصيد ورفع قدراتها.  في مجال الموانئ وملاجئ

ضرورة دفع   :يتطلب تحقيق ما يلي  ذلك :الصناعيتوسيع وعصرنة القطاع  -رابعا

الاهتمام بالطاقة   ،عجلة التنمية الصناعية مما يساهم في دفع وتيرة التنمية الاجتماعية 

من التجارب  مختصين، والاستفادةخبراء  علىفي عملية التخطيط  والاعتمادالمتجددة 

وتوجيه الادخار المحلي لتمويل التجهيزات والاستثمارات  2المجال، الغربية الناجحة في 

ترقية  و3، المحلية والسماح للجمعات المحلية بإجاد رؤوس اموال اللازمة لتحقيق تنميتها

وتركيز  ،الإنتاج الوطني وحمايته وتحسين تنافسية المؤسسات وتطبيق معايير الجودة

لقطاعات  والجنوبية، والمزودة الصناعات نحو المناطق الداخلية  وتعزيز النشطات

إعادة النظر في  ة زدعم نشاطات تثمين الموارد الطبيعيوالفلاحة، و  والري الطاقة 

 
 . 143، صالسابقزيدان جمال المرجع  - 1
 . 224مرجع سابق، ص عامر،هني  - 2
 . 176ص  سابق،مرجع  خيضر،خنفري   - 3
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البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكييفه من خلال تحقيق  

 1إجراءات وكيفيات التمويل. 

وذلك علي الصعيد اعداد و  تحديد دور كل  من الدولة و الجماعات المحلية :-خامسا

المحلية وهذا بتوسيع صلاحيات  تالجماعا و تفعيل دور، تنفيذ القرار التنموي المحلي 

مع ترك كامل الحرية في  ،2حسب ما يتطلبه واقع التنمية المحلية  ةالإقليميالجماعات 

باعتبار الدولة  ،و مواردها المالية   لإمكانياتهاه ملائما اعداد خطط تنميتها حسب ما ترا 

 اول شريك في التنمية المحلية و الموجه للسياسة الاقتصادية العامة , وعلي هذا

الاساس اعادة النظر في طبيعة النصوص القانونية التي تحكم صلاحيات البلدية و 

تجديد الوسائل المالية للتمويل و  ،و كذا تلك المتعلقة بتسيير مواردها المالية  الولاية,

فعيل دور الدولة في و ت3التنمية المحلية منها الوسائل الداخلية والوسائل الخارجية،

الولايات  الجهوية،رامج تموين المناطق بوذلك عن طريق وضع  المحلية،سياسة التنمية 

الاستثمارات الضخمة في مجال الهياكل القاعدية ذات  ومباشرة بالتجهيزات، والبلديات

التي ليست باستطاعة المتعاملين الاقتصاديين الخواص تحملها   الباهظة،المالية  التكلفة

المؤدية الي التقليل من  الطرق والاساليبعن انسب  والبحثبسبب ضغوطات السوق 

 .4توازن جهوي  وخلق المحلي،المستوى  على  والاقتصاديةثقل الفوارق الاجتماعية 

 
 .149- 147.  761ص   سابق،  جمال، مرجعزيدان  - 1
 جمال، المرجع السابق.زيدان -- 2

 . 160سابق، صخنفري خيضر، مرجع   - 3
 . 155  -15ص  سابق،   جمال، مرجعدان يز  - 4
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 الخلاصة

من قانون البلدية رقم  180يتولى عملية اعداد مشروع ميزانية البلدية في الجزائر وفقا للمادة 

يستعين   والذي، الامين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، 11/10

تقدير بنود الميزانية، لوضع   للبلدية فيرئيس البلدية في عملية التخضير هذه بالأمين العام 

تنفيذها، خاصة رئيس البلدية الذي   علىخططها المستقبلية، وهي الهيئة التنفيذية المسؤولة 

كل التدابير   وأخذمنحه المشرع الجزائري سلطات تسمح له بمراقبة النفقات قبل صرفها، 

 .البلدية اسم مراقبة المجلس الشعبي البلدي ب وتحتالميزانية  وتنفيذالخاصة بإعداد 

ويتم تقدير نفقات التسيير بناء علي تقيم النفقات الخاصة بالمصالح البلدية ، اما بالنسبة 

الاستثمارات الأخرى، فيتم تقديرها بناء علي البرامج المفتوحة و اعتمدت لنفقات التجهيز و 

الدفع الخاصة بها، و في اطار التنمية المحلية سعت الجزائر الي تطبيق جملة من البرامج 

التنموية الضخمة التي تهدف الي التنمية المحلية، و التغلب علي الفوارق الجهوية الاقليمية  

ن التوازن عبر الاقاليم المحلية، و خلق بيئة للاستثمار و ايجاد محيط للبلديات و خلق نوع م

ملائم للتنمية المحلية ،من خلال المخطط البلدي للتنمية و المخطط القطاعي للتنمية، التي  

تجسدها الصفقات العمومية للبلدية ، والتي تسعي في مضمونها الي تحسين الظروف 

ة...... لخدمة العموميالمعيشية للسكان و ترقية و تحسين ا



 

 
 

 

 الفصل الثاني
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 :تمهيد

يحمل موضوع الصفقات العمومية أهمية كبيرة لاسيما في سبل حماية هذا النوع من       
الإنفاق الحكومي من الفساد، وهذا ما يفسر تعاقب النصوص التشريعية لتنظيمه و ميلاد  

هيئات وأجهزة حكومية هدفها ترشيد النفقات وحماية الانفاق العام ضمن الصفقات العمومية،  
اع العقود الادارية الذي أهم أطرافه جهة عمومية تستخدم المال العام لغرض و هي نوع من انو 

مصلحة عامة "أشغال ،لوازم، خدمات ،دراسات"، و تعتبر الصفقات العمومية من أشهر 
العقود الادارية التي تبرمها الادارة العامة مع المتعاملين معها وهي أهم آلية لتنفيذ البرامج  

أحد أوجه انفاق المال العام، كما انها تحمل في صفحاتها أرقام مالية الاقتصادية، وهي تجسد 
 ضخمة لذا يوليها الاقتصاديون والقانونيون ورجال القضاء اهمية كبيرة. 

 العامة،العمومية هامشا من الحرية كي تتصرف باعتبارها السلطة  للإدارةالقانون اعطي  وان
تحوز الادارة  العمومية،مجال الصفقات  وفيها ما خول لها امتيازات في مواجهة المتعاقد مع

وبما انه ليست كل عقود ادارية التي  استثنائية،سلطات  علىباعتبارها المصلحة المتعاقدة 
تبرمها الادارة العامة تدخل في الصفقات العمومية وجب علينا تميز الصفقة العمومية وابراز 

السلطة العامة   أخرى ناحية  ومن الادارية،تتميز بها على باقي العقود  التي تاء الإجرااهم 
 عليها.  والرقابةالصفقات العمومية  علىالعامة  للإدارة
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 العمومية للبلدية  الاول: الصفقاتالمبحث 

اهم نشاطات  أحدولقد اثبت الدراسات ان العقود الادارية في كل الانظمة القانونية تشكل 
مساهمة كبيرة في تحريك عجلة الاستثمار والتنمية  . وتساهمااستراتيجيتهضمن  الادارة، وتدخل

 1في شتى الميادين   للأفرادوتلبية الحاجات العامة 

 الصفقة العمومية في البلدية  وتحضيراعداد  الاول:المطلب 

كل مرحلة رقابة خاصة بها لذلك  وترافقمراحل لتجسد في الواقع ب تمر الصفقة العمومية 
سنذكر المرحلة التي تسبق تنفيذ الصفقة لأهميتها في توجيه الصفقة العمومية وسنقتصر في  

 2هذا الفرع على مراحل إجراء صفقة على شكل طلب عروض كقاعدة عامة. 
 مراحل اعداد الصفقة العمومية للبلدية  الاول:الفرع 

ب العروض تكون للمصلحة المتعاقدة دور كبير فيها من  المراحل التي تسبق الاعلان عن طل
   التالية:تحضير واعداد الصفقة ويسبق الاعلان المراحل 

الطلبات  وتنسيقنظم المشرع عملية تحديد الحاجات العمومية  مرحلة تحديد الحاجات: أولا:
  15/247وفي المرسوم الرئاسي رقم  التعاقد،تسبق الدعوة الي  كأليات وتحصيصها،العمومية 

ومن  36الي 27فقد نص عليها من المواد  العام،المرفق  وتفويضاتللصفقات العمومية 
تؤدي  ومرتبةخلالها تمر مرحلة تحديد الحاجات العمومية محل الصفقة بعدة مراحل متتالية 

العمومية  من قانون الصفقات  27جاء في نص المادة و 3، الحاجات العمومية  ضبطالي 

 
السادسة، الطبعة  ،الاول م، القس247-15للمرسوم الرئاسيشرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقا ، عمار بوضياف - 1

 .72ص، 2017، والتوزيعللنشر  رجسو 
 . 247سابق ص ع، مرجعمار بوضياف - 2
  ،-الطلب العمومي وترشيدحجز الزاوية في عقلنة  - الحاجات قبل ابرام الصفقة العمومية وتحديد  مصطفي، ضبطزناتي   3

 .https://eleaum - ،2صالمسيلة،  بوضياف،محمد   ةالسياسية، جامع والعلومكلية الحقوق  مقدمة،محاضرة  
univ.oran2.dz  :-  30: 21، علي الساعة  2021/ 16/04تاريخ الاطلاع. 
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وتفويض المرفق العام أن "تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها مسبقا، قبل الشروع  
في اي إجراء لإبرام صفقة عمومية، يحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة استنادا الى تقرير 

مشرع  وهذا في محاولة من ال1، اداري صادق وعقلاني، حسب الشروط المحددة في هذه المادة "
هذه المرحلة من شانها ان و  شكلية، عع، لمشاري. صابرام، الي تحقيق الوقاية من ظاهرة 

تنفيذ المشاريع  يالممركزة فغير  ومصالحهاتنسيق عمل مصالح الدولة المركزية  تضمن
    2العمومية.  نفس الطلبات  بيةالهادفة الي تل

على عاتق المصلحة المتعاقدة اختيار فكرة المشروع وفقا للحاجات الاقتصادية  نستنتج أن
الفنية للمشروع والتي يتم فيها دراسة امكانية تنفيذ المشروع، توفر  والاجتماعية ودراسة الجدوى 

 يلي: الحاجات المطلوبة يمر بمسار تتحدد معالمه بما  وتحديد، المواد  وتوفرالموقع 

فالتحقيق الدقيق للحاجيات المطلوب تلبيتها بواسطة الصفقة  الحاجيات:احصاء  -1
الاعلان عن    وقبل تالإجراءاالبدئ في  عمليةسبق  ضرورة ت المبالغتهتقييم  والمتضمن
 وهي: مجموعة من العناصر  علىقوم تهذه المرحلة  3، الاستشارة

 اجمال الحاجيات المعبر عنها للسنوات الماضية. -

 المسجلة.  والنقائصتقييم الاهداف التي تم التوصل اليها -

 5للمجتمع.  يوالاجتماعبالحسبان التطور الاقتصادي  وأخذ4، ضبط مخطط التنمية -

 
،  2015سبتمبر  16لي الموافق  ،1436ذي الحجة  02,مؤرخ في  247-15، المرسوم الرئاسي رقم 27المادة ،- 1

 . 2015سبتمبر  20في  ة، الصادر 50 ر، عدد العام، جتنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق يتضمن 
 . 20ص سابق،، مرجع الصفقات العمومية إطارليات حماية المال العام في ا حمزةـ،خضري   - 2
 . 246صسابق، مرجع  دحو،كراش  - 3
 . 247ص نفسه، المرجع  دحو،كراش  - 4
  z ://dspace. Univ d http- 11ص’ الحاجاتدروس في الصفقات العمومية مرحلة تحديد  خيرة،احمان   -  5

 .22.00، الساعة  04/2021/ 17،تاريخ الاطلاع  
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لتتخذ  اليها،تباشر المصلحة المتعاقدة بتحليل النتائج التي توصلت  التحليل:مرحلة  -2
مع الاخذ بعين الاعتبار  المصحاتالاختيارات الني يمكن ان تعتمد عليها في تلبية الحاجات 

 وتحديدحسب نوعية المشروع المراد انجازه   المحتملة، والعوائقالاهداف التي تصبو اليها 
 1فيه. الاطراف المتدخلة 

 واهدافهاحددت برنامجها  وهنا تكون المصلحة المتعاقدة قد الحاجة:  وتحديدمرحلة ضبط  -3
مع  والعلاقاتاليات التنفيذ  ووضع والميزانية، للأشغالالجداول الزمنية  والصلاحيات

 2الصعوبات المحتملة.  وتحديدانواع الرقابة  وتحديد والشركاء،المتدخلين 

يقصد بدفتر الشروط وثيقة رسمية تضعها المصلحة  : مرحلة اعداد دفتر الشروط -ثانيا 
المتعاقدة بإرادتها المنفردة وتحدد بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة ومختلف 
الشروط التي تخدم أهداف الصفقة مستعملة جميع خبراتها الداخلية للوصول الى الأهداف 

، ويشرع في اعداد دفتر الشروط بعد حصول المصلحة المتعاقدة على مقرر 3المسطرة للصفقة 
تسجيل الصفقة، على الرغم من أن هذه المسالة منظمة في تنظيم الصفقات العمومية، إلا أن  

منه التي   09المشرع أكد عليها أيضا في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وذلك في المادة 
ن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية  جاء فيها ما يلي : "يجب أ

أن تكرس هذه القواعد   ويجبمعايير موضوعية  وعلىالشريفة  والمنافسةعلى قواعد الشفافية 
دفتر  وللأهمية، 4على وجه الخصوص ... على الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء "

البنود  في: دفاترالذي يتكون منها، وتتمثل  امهواقس الشروط حدد المشرع شكل دفتر الشروط 

 
 ع سابق.ج، مر  https://eleaum. Univ. Oran 2.dz-. 4صمصطفي، زناتي   - 1
 . 248مرجع سابق، ص دحو،كراش  - 2
 . 278 صسابق، ، مرجع الاول مالقس، عمار بوضياف - 3
 14، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر العدد2006فبراير 20المؤرخ في  01-06من القانون  9لمادة ا - 4

  1ة ، سن50عدد ج.ر،، 2010اوت   26المؤرخ في  05-10بموجب القانون   والمتمم ، المعدل2006 في مارس 8الصادرة 
 .2011لسنة  44.ر، العددج، 2011اوت  02المؤرخ في  15-11بموجب القانون رقم  ، والمتمم2010سبتمبر
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والخدمات  والدراسات واللوازمالمطبقة على الصفقات العمومية للأشغال  العامة:الإدارية 
 1تنفيذي. والموافق عليها بموجب مرسوم 

التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل نوع من   المشتركة:دفاتر التعليمات التقنية  -1
الصفقات العمومية المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات  

 الموافق عليها بقرار من الوزير المعني. 
 2التي تحدّد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية.  دفاتر التعليمات الخاصة: -2

 العمومية:أشكال وعقود الصفقات  الثاني:الفرع 

لح المتعاقدة لا تملك الحرية المطلقة في اختيار كيفية التعاقد مع من المسلّم به ان المصا
وإنما تتقيد في اختيارها بالأسلوب الذي يتلاءم مع طبيعة الأهداف  الاقتصادين،المتعاملين 

وفي هذا الصدد   قضائية،المسطرة للمناقصة، وتلتزم بتبرير اختيارها عند كل رقابة ادارية أو 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247-15وم الرئاسي رقم من المرس  39تنص المادة 

وتفويض المرفق العام على أن " تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي  
ويفهم من مضمون هذه المادة أن القاعدة ، 3يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي "

العامة في ابرام الصفقات العمومية هي طلب العروض بينما يكون الاستثناء في إجراء 
 التراضي لذا سنقوم بشرح الطريقتين.  

 حسب طلب العروض كأصل في ابرام الصفقات العمومية    اولا:

جزائري لإبرام الصفقات العمومية  يعد إجراء طلب العروض من الكيفيات التي اقرها المشرع ال
وقد عرفه بأنه " إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع 

 
تخصص قانون الاعمال،  الحقوق،لنيل شهادة الماستر في  ة، مذكر المنافسة وحريةالعمومية  تالصفقا مياسة،سعداوي  - 1

 11، ص2019المناقشة جويلية  تاريخمولود معمري، تيزي وزو،  ةالحقوق، جامع كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 
 . 12نفسه، ص عمياسة، المرجسعداوي  - 2
 ، مرجع سابق. 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  39المادة  - 3
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عرض من حيث المزايا  أحسنللمتعهد الذي يقدم  مفاوضات،تخصيص الصفقة دون 
 1الاقتصادية استنادا الى معايير موضوعية تعد قبل انطلاق الإجراء " 

العروض للحصول على أحسن عرض من الناحية الاقتصادية لذلك يهدف إجراء طلب  -
فهو يقوم على مجموعة من المبادئ لا يتم ولا يصح الا بتحقيقها، وقد ذكرها المرسوم الرئاسي 

في المادة الخامسة كما يلي " لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن  15-247
ت العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقا

  2ضمن احترام أحكام هذ المرسوم "   الإجراءات،والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية 
وعليه كون إجراء طلب العروض هو القاعدة العامة في ابرام الصفقات العمومية يجعله يتمتع  

لمال العام ويبعد الآمرين بالصرف من بامتيازات زيادة على المبادئ اهمها انه يحمي ا
كما ان لطلب العروض أشكال تقررها المصلحة   3حيادهم،  ويحفظالمعاملات المشبوهة 

 المتعاقدة على حسب هدف المناقصة وهي كالآتي: 
من قانون الصفقات العمومية وتفويض المرفق  43تعرفه المادة طلب العروض المفتوح:  -1

أنه لا  ،أي 4العام على أنه "كل إجراء يمكن من خلاله اي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا"  
وعادة ما يتم هذا الإجراء في المشاريع   محددة،يشترط في المتعامل الاقتصادي اي مؤهلات 

 5مالية كبيرة. و  وبشريةالتي لا تتطلب امكانيات مادية 
من المرسوم  44: نصت عليه المادة طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا -2

على أنه إجراء يسمح فيه لكل المترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط   247-15الرئاسي 

 
    .123 ص,، 2011الجزائر,  والتوزيع،ر شللن رجسو   العمومية،، شرح تنظيم الصفقات عمار بوضياف - 1
 مرجع سابق.  ،247-15المرسوم الرئاسي رقم من , 9المادة  - 2
 .133 ص سابق،  ، مرجع العموميةشرح تنظيم الصفقات ، عمار بوضياف  - 3
 ، مرجع سابق. 15/247من المرسوم الرئاسي  47المادة  - 4
اطروحة مقدمة لنيل شهادة   ن الجزائرييالصفقات العمومية في التشريع  علىنطاق الرقابة القضائية دحوان عامر،  - 5

ادرار، نوقشت يوم   دراية،السياسية، قسم الحقوق، جامعة احمد  والعلومتخصص قانون جزائي اداري، كلية الحقوق  الدكتوراه،
 . 114ص ،2020/2021، السنة الجامعية 16/12/2021
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  هذا الإجراء، بتقديم تعهد، نطلاقاالدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل 
الإجراء في الحالات هذا  ويكون ، 1ولا يتم انتقاء قبلي للمترشحين من قبل المصلحة المتعاقدة 

 2المشاريع الضخمة التي تتطلب امكانيات مادية وفنية كبيرة. 

  247-15من المرسوم الرئاسي  45نصت عليه المادة  طلب العروض المحدود: - 3
السالف الذكر على أنه "إجراء لاستشارة انتقائية ، يكون المرشحون الذين تم انتقاؤهم من قبل 

مدعوين وحدهم لتقديم تعهد"، ومن الملاحظ أن للمصلحة المتعاقدة الحرية الواسعة في  
لاكن يجب أن تكون المصلحة المتعاقدة محيطة  ، 3الاتصال بالمتعاملين الاقتصاديين وانتقائهم

بجميع المعلومات المتعلقة بهؤلاء المتعاملين ،الامر الذي يتيح لها انتقاء المتعاملين بكل  
لدراسات المعقدة ل، كما أن إجراء طلب العروض المحدود  4شفافية وبما يخدم أهداف الصفقة 

     5.تتطلب اختصاص والخدمات التي تتطلب مهنية خاصة والمشاريع التي
   والتراضيالمسابقة  ثانيا:

السالف الذكر على  247-15من المرسوم الرئاسي  47جاء في نص المادة  المسابقة: - 1
  التحكيم، مخططراي لجنة  لاختيار، بعدان "المسابقة هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة 

أو مشروع مصمم استجابة لبرنامج أعده صاحب المشروع قصد إنجاز عملية تشتمل على 
،  “قبل منح الصفقة لاحد بالمنافسة  خاصة،فنية  جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو

 
مذكرة   ،247-15طرق ابرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم سناء،سعد   يصباح، عبيدشيوب   - 1

السياسية، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  والعلومتخصص قانون عام اقتصادي، كلية الحقوق  ماستر،لشهادة 
 .20، ص2019/ 2018السنة الجامعية   ،21/06/2019انوقشت في 

، مقال  ، اسلوب طلب العروض كقاعدة عامة الابرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري اكصاصي سيد احمد - 2
 . 83.ص28/02/2019جامعة ادرار، الجزائر، تاريخ النشر  القانون،لوم في دكتوراه ع

 115المرجع، ص سعامر، نفدحوان  - 3
 .84ص سابق،اكصاصي سيد احمد، مرجع  -- 4
 . 31، ص 2005عنابة )الجزائر( –دار العلوم والنشر والتوزيع  ،الاداريةالقرارات  الصغير،محمد بعلي  - 5
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والملاحظ من هذا التعريف أن الجهة التي تقييم العروض هي لجنة التحكيم وليست لجنة فتح  
 1السابقة. وتقييم العروض كما هو في الإجراءات  الأظرف

 ،247-15م/ ر  من 39المادة حسب  العمومية:التراضي كاستثناء في إبرام الصفقات  - 2
تتحرر المصالح المتعاقدة من   وبموجبهالتراضي أسلوب استثنائي لإبرام الصفقات العمومية 

تخصص لمتعامل اقتصادي دون اللجوء .ع، و عن، صالإجراءات الصارمة لا سيما الإعلان 
-15م/ر  من 51و 50وقد حددت حلات وشروط اللجوء إليهما في المادتين 2الى المنافسة،

 3. ء هذا الإجرامتعاقدة ليست حرة في طرق باب ال لحالمصاو  247

هو الإجراء التي تكون فيه المصلحة المتعاقدة حرة في اختيار المتعامل   التراضي البسيط: -ا
أن التراضي البسيط إجراء استثنائي حيث   امعه، كمالمتعاقد وحرة في المساومة والتفاوض 

 .4من المرسوم الرئاسي 49نصت المادة
  وذلكقد تلجا في بعض الاحيان الى التراضي بعد الاستشارة  الاستشارة:التراضي بعد  -ب

بإرسال رسالة استشارة على اساس دفتر الشروط الى متعاملين اقتصادين، يمكن للجنة فتح  
وتقييم العروض أن تطلب من المتعاملين التوضيحات اللازمة واستكمال عروضهم   رفظ الأ

، 5المتعاقدة المصلحة   وتترأسهاة لجنة تشكلها كما تتم المفاوضات مع المتعامل المتعاقد بواسط
الحالات  تحققت واحدة من بعض إذاتلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الاستشارة و 

 247.6-15الرئاسيالمرسوم من  51المادة  التي حددها المشرع الجزائري في
 

 
 . 117سابق، ص  ععامر، مرجدحوان  - 1
 , مرجع سابق. 247-15المرسوم الرئاسي  ،41، 39انظر المواد  - 2
 ,نفس المرجع    51-50انظر المواد  - 3
سابق،  ، مرجع الاول م، القس247-15الرئاسيشرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم ، عمار بوضياف - 4

 . 346ص
 ، المرجع نفسه. عمار بوضياف - 5

 مرجع سابق.   ،15/247من المرسوم الرئاسي  51 انظر، المادة - 6
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 للصفقة العمومية  ةوالتنفيذيالمراحل الاجرائية  الثاني:المطلب 

يتم ابرامه بسب عدم حصوله على  ولايجسد  ولاقد يمر مشروع الصفقة بالمراحل السابقة 
تأشيرة لجنة الصفقات المختصة او لعذول المصلحة المتعاقدة عن الابرام او اي سبب اخر، 

اذ تتم عملية ابرام طلب العروض الفعلية الا بعد الاعلان ودخول المتعامل الاقتصادي 
 . كطرف في عملية الابرام 

 الاجراءات المتخذة في الصفقة العمومية   الاول:الفرع 

 مرحلة الإعلان عن طلب العروض واستلام الطلبات:  -اولا 

تبدا هذه المرحلة بعد تأشير دفتر الشروط من لجنة الرقابة الخارجية المختصة في الحالات 
العادية ولتكريس مبادئ علانية الصفقات العمومية، يتوجب على المصلحة المتعاقدة إشهار 

،و لذلك فصل المشرع  1الصفقة بالشكل الذي يتيح دخول اكبر عدد من المتعاملين المنافسة 
"يحرر الإعلان   247-15من المرسوم الرئاسي  65لإعلان من خلال المادة في كيفية ا

باللّغة العربية وبلّغة اجنبية واحدة على الأقل كما ينشر اجباريا في النشرة الرسمية لصفقات  
المتعامل العمومي، وعلى الأقل في جريدتين يوميتين موزعتين على المستوى  

الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية الموضوعة الوطني.....يمكن اعلان طلبات العروض 
تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات اشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا 

 50.000.000مئة مليون دينار أو يقل عنها و100.000.000لتقدير الاداري على التوالي 
 :     2ي حسب الكيفيات التالية خمسين مليون دينار أو يقل عنها أن تكون حسب اشهار محل

 نشر اعلان طلب العروض في يوميتين محليتين أو جهويتين.  -
 

  ومالية،تخصص ادارة  الماستر،، مذكرة شهادة طرق ابرام الصفقات العمومية في الجزائررميلي ياسين، دوان عبد الله،  - 1
،  2016/ 2015البويرة، السنة الجامعية   لحاج،جامعة اكلي محند او  العام،السياسية، قسم القانون  والعلومكلية الحقوق 

 . 24ص
 .43صسابق، مرجع  فاتح،خلاف  - 2
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غرف الصناعة  البلديات، الولاية،إلصاق طلب اعلان العروض في المقرات التالية:  -
 1والتجارة والحرف والفلاحة، ومقر الادارة المعنية. 

  2على ما يلي: 247-15من المرسوم الرئاسي 62يجب أن يحتوي اعلان حسب المادة 
 تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي.  -
 العملية. كيفية طلب العروض، وموضوع  -
 الأولي.  الانتقاءشروط التأهيل أو  -
 قائمة موجزة بالسندات المطلوبة مع احالة القائمة المفصلة الى احكام دفتر الشروط، -
 العروض، مدة تحضير العروض ومكان ايداع العروض ومدة صلاحية  -
 الامر. اقتضي  إذاالزامية كفالة التعهد،  -
 يفتح الا من طرف لجنة تقديم العروض في ضرف مغلق بإحكام، تكتب عليه عبارة لا -

 العروض. وتقييم  الأظرففتح 
 الاقتضاء. ثمن الوثائق عند  -

وبعد أن يتم الإعلان بالشكل الجيد والقانوني، يسحب المتعاملون المتعاقدون دفاتر الشروط  
الملف التقني والملف المالي والملف الترشح الخاص بالمتعامل   ويودعون ويطلعون عليها 

المحددة في الإعلان لدى المصلحة المتعاقدة وتنتهي هذه المرحلة بانتهاء  المتعاقد في الآجال
 3الآجال المنصوص عليها في الإعلان من حيث استلام الملفات. 

 وتقييم العروض ثم المنح المؤقت: الظرفمرحلة فتح  -ثانيا 

 الأظرفللمتعاملين الاقتصاديين من طرف لجنة فتح  الأظرفهذه المرحلة عند فتح  تبدأ
وتقييم العروض التي يتم تشكيلها من طرف المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر، تعمل على فتح 

وتقييم العروض في اجل محدد من طرف المصلحة المتعاقدة تعلم به المتعاملين   الأظرف
 

 . 26صسابق،  الله، مرجعرميلي ياسين، دوان عبد  - 1
 ,مرجع سابق.  247-15من المرسوم الرئاسي  62المادة انظر  - 2
 . 31  صسابق، مرجع  الصغير،محمد  بعلي- 3
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لمطلوبة في كل من الملف التقني  ومعاينة كفاية الوثائق ا الأظرفيتم فتح ، و الاقتصادين 
والمالي وملف الترشيح ليتم إعداد قائمة للمترشحين ترتب على حسب وصول ملفاتهم كما تعد  

وتدون احداث هذه العملية في محضر يوقعه  عرض،قائمة يوضح فيها محتوى وثائق كل 
أن   ماالمتعاقدة، ك جميع اعضاء اللجنة، ممسوك بسجلين مرقمين تحتفظ بهما المصلحة 

بعد التحضير  و 1، تكون علانية بإمكان المتعاملين الاقتصادين حضورها الأظرفجلسات فتح 
العروض   وتقديم الأظرفالمتعاملين الاقتصاديين تقوم لجنة فتح  وعروضالمادي لملفات 

  وتعملالعروض الغير مطابقة لدفتر الشروط  بإقصاءبجلسة تقييم للعروض التي تقوم فيها 
تقوم في المرحلة الأولى بالترتيب التقني  2تحليل العروض المتبقية في مرحلتين.  على

للعروض بحيث تقصي العروض التي لم تستوفي العلامة الدنيا المنصوص عليها في دفتر  
 الشروط. 

هدين الذين تم تأهيل ملفاتهم التقنية  تقوم في المرحلة الثانية بدراسة الملفات المالية للمتع -
 ،الاقتصادية عرض من حيث المزايا  أحسنمع مراعاة التخفيضات المحتملة لاختيار 

بانتقاء أحسن عرض من بين العروض المقبولة واقتراحه على المصلحة المتعاقدة التي تملك 
رية رقابية ينتهي  وتقييم العروض لجنة ادا  الأظرفالقرار في المنح المؤقت لكون لجنة فتح 
الإعلان عن   ويتم3من جميع اعضاء اللجنة.  ويوقععملها بتدوين محضر تسرد فيه عملها 

المنح المؤقت في نفس الصحف المعلن فيها عن طلب العروض مع تحديد السعر وآجال 
 . 4الصفقة ىالحائز عل الإنجاز والعناصر التي سمحت باختيار

 
 

 .53سابق، صخلاف فاتح، مرجع  - 1
، مداخلة مقدمة في اليوم الدراسي حول تنظيم الصفقات  الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديدخضري حمزة،    - 2

يوم   بسكرة،  خيضر  محمد  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  من طرف  المنظم  العام،  المرفق  وتفويضات  ديسمبر    17العمومية 
2015 . 

 . 33ص سابق، الله، مرجعرميلي ياسين، دوان عبد  - 3
 سابق.  عالعمومية، مرجخضري حمزة، الرقابة على الصفقات  - 4
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 الرقابية: مرحلة دراسة الطعون والمنح النهائي وتأشيرة الهيئات  -ثالثا 

هذه المرحلة بعد الإعلان عن المنح المؤقت باستقبال الطعون من طرف لجنة الرقابة   تبدأ
الخارجية المختصة، تكون هذه الطعون عادة من طرف المتعاملين الاقتصادين، إذ أن المادة  

،أكدت ضرورة اطلاع المتعاملين الاقتصادين 1  247-15من المرسوم الرئاسي  82
المرشحين على نتائج تقييم العروض المالية والتقنية لحائز على المنح المؤقت وكذا المعلومات  

تعريفه الجبائي، في اجل اقصاه ثلاثة ايام ابتداء من نشر  ورقمالاساسية كرقم السجل التجاري 
و 2،ة أيام من نشر اعلان المنح المؤقتالإعلان، اما الطعون فترفع في أجل أقصاه عشر 

يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة بعد ثلاثون يوم من نشر اعلان المنح  
بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة كعضو استشاري غير ملزم وينتج عن   وذلكالمؤقت 

 الاحتمالين:  أحداجتماع لجنة الصفقات 
تم تبليغ الطاعن والمصلحة المتعاقدة، يتوجب قبول طعن المتعامل الاقتصادي وهنا ي -

على المصلحة المتعاقدة الغاء المنح المؤقت واعلان عن منح مؤقت جديد لمتعامل اقتصادي 
 حالة عدم قبول الطعن يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تعلن  وفي، يستحقهالذي 

 .  3عن المنح النهائي للمتعامل الاقتصادي صاحب المنح المؤقت 
لتأشيرة لجنة الصفقات على مشروع الصفقة يتم الإعلان عن المنح النهائي ويكون على بعد ا

شاكلة المنح المؤقت، توقع الاطراف المتعاقدة على وثيقة عقد الصفقة تؤشر الصفقة من قبل 

 
 مرجع سابق , 247-15 م.ر، ،82انظر المادة  - 1
 . 35سابق، ص الله، مرجعرميلي ياسين، دوان عبد  - 2
ماستر،    ة، مذكر 247-15 الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي غانم، خصوصياتمعريف محمد وفصيح  - 3

، السنة الونشريسي، الجزائربن يحي  جامعة احمد الحقوق، السياسية، بقسم والعلومالحقوق  اعمال، كليةقانون  تخصص
 .77,ص 2016الجامعية 
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المراقب المالي الذي له دور رقابي ينتهي بالتأشير على الصفقة أو الرفض المعلل، يوقع  
  1لذي يمثل المصلحة المتعاقدة بعد رقابة المراقب المالي. الامر بالصرف وا 

 الصفقة العمومية من المتعامل المتعاقد  وتسليممرحلة تنفيذ  الثاني:الفرع 

بعد الحصول على التأشيرة من طرف لجنة الصفقات المختصة وكذا تأشيرة المراقب المالي  
المتعاقد، حينها يصبح بإمكان المصلحة المتعاقدة اعطاء وتوقيع المصلحة المتعاقدة والمتعامل 

الامر بالخدمة وهي وثيقة ادارية توقع من طرف المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد يبدأ 
 بموجبها تنفيذ الصفقة ويتم احتساب اجال الصفقة من خلالها. 

ذ حقوق المتعامل المتعاقد تأخ العمومية:حقوق المتعامل المتعاقد اثناء التنفيذ للصفقة -اولا 
 ويتمتع 2صورها واجراءاتها وحالاتها بين حق واخر.  تختلفو المالية،  ةمجملها الطبيعفي 

على عقد الصفقة  ه بناءا المتعامل الاقتصادي في مرحلة التنفيذ بمجموعة حقوق مخولة له 
   3الموقع بينه وبين المصلحة المتعاقدة ومن اهمها:  

حق المتعامل المتعاقد في المقابل المالي: تعتبر الصفقة العمومية عقد معاوضة ويلزم فيه  -1
المتعامل المتعاقد بتنفيذ العمل او الخدمة موضوع الصفقة تبعا للمواصفات والشروط المتفق  

اء المقابل في الصفقة العمومية من اهم حقوق المتعامل المتعاقد على ويعد حق اقتض ،عليها 
المقابل المالي الذي  ويأخذ4، الربحالتعاقدية الى تحقيق  في العمليةانه يسعى  الاطلاق اعتبار

  ونوع، حسب طبيعة السلع، الثمن، الرسم()الصور يتقاضاه المتعامل المتعاقد العديد من 
سواء من حيث مبلغه، او شروط تسديده، او  الصفقة،لبينات صلب الصفقة، ويشار اليه في ا

 
 .المرجع نفسه غانم،معريف محمد وفصيح  - 1
السادسة،  الثاني، الطبعة م، القس247-15تنظيم الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم الرئاسيشرح ، عمار بوضياف- 2

 .80ص، 2017، والتوزيعللنشر  رجسو 
 .86صسابق، مرجع  فاتح،خلاف  - 3
 . 81ص الثاني، م، القس247-15شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم الرئاسيعمار بوضياف،  - 4
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له المقابل لقاء ما قدمه بعنوان عقد اشغال او خدمات او اقتناء لوازم او  ويسدد1، مراجعته
ولما كان للصفقة العمومية كما تقدم البيان وتوثيق الصلة بفكرة المال العام وبحقوق  دراسات،
واداء الخدمة قبل اتخاذ اجراء تحويل المال   التنفيذالتأكد من حسن  العامة، وجبالخزينة 

 2ووضعه في رقم حساب المتعامل المتعاقد.
امل المتعاقد الحصول يحق للمتع حق المتعامل المتعاقد في اقتضاء التعويضات: -2 -

فتلزم   ضرر،عليه  يترتبالتعويض، في حالات متعددة اهمها حدوث خطاء من الادارة،  على
 العقد،خدمات غير مطلوبة اصلا في  بأداءاو ان يقوم المتعاقد  العامة،بتعويضه وفقا للقواعد 

 كل الحالاتوفي  اضافية،، عند القيام بأعمال ثانوية او تحمل اعباء  3تطلبها منه الادارة  ولم
العقد   الادارة لاحد بنود وجب اللجوء للقضاء المختص وان يثبت المتعامل المتعاقد من تجاوز

 4للمطالبة بالتعويض او حتى غيرها من حالات التعويض. 
 لصفقة: حق المتعامل المتعاقد في اعادة التوازن المالي  -3 -

قد ينجم عن تنفيذ الصفقة احداث او وقائع من شأنها ارهاق المتعامل المتعاقد والتأثير البالغ 
، وهنا تمثل حالة العدل  5التوازن المالي  بإعادةعلى مركزه المالي بها يعطي له حق المطالبة 

الالتزام   ينشأذلك التوازن  على ويؤثرالتي ارتضاها طرفي العقد، لذلك فان اي اختلال يحدث 

 
مذكرة نيل شهادة  ،الجزائر الصفقات العمومية في  بتنفيذالاجراءات المحاسبة المتعلقة قحام مديحة،  فتيحة،العايب  - 1

،  والحماسيةقسم العلوم المالية  التسيير، وعلوم والتجاريةمعمقة، كلية العلوم الاقتصادية  وجباية ةمحاسبي تخصص   ماستر،
 . 28  ، ص2019/2020جيجل، السنة الجامعية  يحي،جامعة محمد الصديق بن 

مرجع سابق،  الثاني،  م، القس247-15شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم الرئاسيعمار بوضياف،  - 2
 . 82ص

 . 28قحام مديحة، مرجع سابق، ص فتيحة،العايب  -- 3
سابق،  مرجع الثاني،  م، القس247-15الرئاسيشرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم عمار بوضياف،  - 4

 . 115ص
 . 117عمار بوضياف، مرجع نفسه، ص  - 5
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للمتعاقد  ينشأالتوازن المالي الي سابق عهده  بإعادةفي ذات الوقت، فحين تلتزم الادارة  والحق
 1لمالي. ا التوازن  علىمع الادارة حقه في التعويض عن الظروف التي اثرت 

 العمومية:تسليم المتعامل المتعاقد للصفقة  -ثانيا 

يجب على المتعامل المتعاقد اعلام المصلحة المتعاقدة كتابيا   ةموضوع الصفقعند انتهاء تنفيذ 
، من خلال تحرير محضر استلام مؤقت يشهد فيه ممثل المصلحة المتعاقدة  2انتهائها  بتاريخ

اخرى ذوي العلاقة كمكتب دراسات أن اشغال الصفقة قد   وأطرافوممثل المتعامل المتعاقد 
ات  يام بالعمليويتم عندئذ الق3، والسنةاستلمت إسلام مؤقت دون تحفظات في الساعة واليوم 

جلها في دفتر الشروط لصفقة. وتدون نتائج هذه العملية في  يحدد ا التيالقبلية للاستلام 
على هدا المحضر تقرر المصلحة المتعاقدة اما استلام الصفقة واما عدم   محضر وبناء

كاملة وفي الموعد المحدد  هبالتزاماتالوفاء المتعامل المتعاقد  انه وبعدحيث  4اسلامها، 
، وهذا ما نصت عليه المادة  5 قائمة همسؤوليتتظل  المعنية، للإدارةالمشروع جاهزا   وتسليمه

 . 6  247-15من المرسوم الرئاسي 2الفقرة  108

قررت المصلحة المتعاقدة عدم استلام الصفقة فعليها اصدار قرار عدم السلام  إذا -
  الثنائي،تعرف بنظام التسليم   مرحلتين،وتتم عملية الاستلام في  7،المتعاقدوتبلغيه للمتعامل 

 
 . 29صسابق، قحام مديحة، مرجع  فتيحة،العايب  - 1
تسيير التقنيات الحضرية، قسم هندسة حضرية،    ، معهدLMDالسنة الثالثة  ،العموميةمقياس الصفقات في  محاضرةم  - 2

 . 20ص ،2019/2020جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الموسم الدراسي 
اطروحة مقدمة لنيل شهادة   ،-دراسة مقارنة-الطرفين المتعاقدين  علىاثار تنفيذ الصفقات العمومية هاشمي فوزية،  - 3

السياسية، قسم  والعلومالحقوق  ةالعمومية، كلي تجريم في الصفقات فرع: ال قانونية،علوم  العلوم، تخصصالدكتوراه في 
 . 364ص   ،2018/  2017الجامعية  ة، السن1962مارس 19 -سيدي بلعباس -جامعة الجيلالي اليابس الحقوق،

 . 20ص سابق، ، مرجعLMDالسنة الثالثة  العمومية،في مقياس الصفقات  محاضرة - 4
سابق،  مرجع الثاني،  م، القس247-15الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم الرئاسيشرح تنظيم ، عمار بوضياف - 5

 . 300ص
 مرجع ستبق. ،247-15الرئاسي رقم  سومر الم ،108/2المادة  انظر،- 6
 . 20ص سابق، ، مرجعLMDالسنة الثالثة  العمومية،في مقياس الصفقات  محاضرة - 7
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فانه يمكن اللجوء الى استلام مؤقت عندما يتم النص في الصفقة العمومية على اجل جزئي 
اول   تاريخهذه الحالة يبدأ سريان اجل الضمان اعتبارا من  الكلى، وفيمنفصل عن الاجل 

بعد فترة   محدودة، ليتم وبأثارحيث يجري تسليم الاشغال مؤقتا بعد انجازها  جزئي،استلام 
الذي من خلاله تنقضي الرابطة العقدية التي تجمع بين الادارة المتعاقدة  النهائي، زمنية التسليم

 .   1المتعاقد والمتعامل

انه  على  العقارية،، المنظم للنشاط الترقية 2 11/04لقد عرفه القانون  التسليم المؤقت: -1
بعد الانتهاء الاشغال  والمقاول،عليه من طرف المرقي العقاري  والتوقيع يتم اعدادهمحضر 

المتعامل المتعاقد  واعلامالاستلام المؤقت عند انتهاء خدمات موضوع الصفقة العمومية  ويتم
 3المصلحة المتعاقدة كتابيا بتاريخ انتهائها. 

يجب ان الاستلام  ن محضرإفقررت المصلحة المتعاقدة استلام الصفقة بتحفظات،  إذا -
مرفقا بأجل لرفعها ويبلغ للمتعامل المتعاقد وهذا الاخير كتابيا  التحفظات يتضمن جميع

وتقوم المصلحة المتعاقدة بالتأكد   التحفظات،المصلحة المتعاقدة بالتاريخ الذي سيتم فيه رفع 
المتعاقدة مقرر رفع  المصلحة  وتعد بدلك.وتعلم المتعامل المتعاقد معها  تالتحفظامن رفع 

 4وتبليغه للمتعامل المتعاقد معها.  التحفظات او ابقائها

من حسن تنفيذ الصفقة طبقا لما تم الاتفاق عليه   للتأكدوتقوم الادارة بالاحتفاظ بمبلغ الضمان 
 5التسبيقات. بعنوان  والدفعاتالمالية  تالغراماكما تقتطع  الصفقة،في عقد 

 
 . 363سابق، صمرجع ، هاشمي فوزية - 1
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط  ،2011/ 17/02الموافق  ،1432ربيع الاول  14المؤرخ في  ،04/ 11القانون رقم - 2

 . 06/03/2011الصادرة في  ،14العدد   ج.ر، العقارية،الترقية 
 . 364سابق، صمرجع  ،فوزيةهاشمي  - 3
 . 20ص  سابق، ، مرجعLMDالسنة الثالثة  ،العموميةالصفقات في مقياس  محاضرة - 4
سابق،  مرجع الثاني،  م، القس247-15شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم الرئاسي، عمار بوضياف  - 5

 . 301ص
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خلاله الجهة الادارية موضوع الصفقة   تتسلم منجراء الذي ألأ يقصد به النهائي:التسليم  -2
 1. هاعلي  المتفق اوفى بالتزاماتهالمتعاقد ان المتعامل  تتأكدو  نهائية،بصورة  

فعليها اعلام التعامل المتعاقد  تحفظات،المتعاقدة استلام الصفقة بدون  ةحلمصلاقررت  إذا- 
وتوجيه  ,ص،ع ملف اغلاق  استلام واستكمال عندئذمعها بذللك وتحديد الصفقة تاريخه ويتم 

في حالة و 2، مل المتعاقدةعاللجهات الوصية للمراقبة واستفاء كل المستحقات المالية للمت
يقبض المتعامل المتعاقد الصفقات العمومية المتضمنة مدة ضمان حتى يتم الاستلام نهائي لا 

 التحفظاتوعند رفع 3،مدة الضمان  انقضاءيتجرد من مسؤولياته إلا بعد  ولامبلغ الضمان 
عندئذ تقوم الادارة المعنية برد اقتطاعات الضمان  نهائيا،لها يتم تسليم المشروع   والاستجابة

 ، وتحرير247-15من المرسوم رقم  134 4ما نصت عليم المادة  وهذا الكفالات، وشطب
 5محضر استلام نهائي. 

اما بالنسبة لآجال التسليم النهائي فقد الزم التشريع الجزائري علي ضرورة تسليم  -
 نص صريح في دفتر الشروط عدم ورودفي حالة  وذلك أشهر،الاشغال في اجل ستة 

  الحجرية،  والطرق الاسس  والحفرالصيانة  لأشغالمن تاريخ التسليم المؤقت  ءابتدا الخاصة،
 . 6الاخرى  للأشغالواحدة  وسنة

 

 

 
 . 370سابق، صمرجع  ،فوزيةهاشمي  - 1
 .  20ص سابق، ، مرجعLMDالسنة الثالثة  ،العموميةمقياس الصفقات في  محاضرة - 2
 . 365ص ،-دراسة مقارنة-الطرفين المتعاقدين  علىاثار تنفيذ الصفقات العمومية هاشمي فوزية،  - 3
 ، مرجع سابق. 247-15من المرسوم رقم  134 المادة،انظر - 4
  صسابق، مرجع الثاني،  م، القس247-15شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم الرئاسي، عمار بوضياف  - 5
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 . 371سابق، صمرجع  ،فوزيةهاشمي  - 6



 اليات تكريس التنمية المحلية للبلدية عبر قانون الصفقات العمومية        الثانيالفصل  
 

62 
 

 الصفقات العمومية للبلدية  علىالرقابة  الثاني:المبحث 

إن الصفقات العمومية تأخذ حصة الأسد في مجال النفقات العامة، وذلك على مستوى       
خلال العمومية ومن بينهم البلديات ويظهر اهتمام المشرع الجزائري لها من   كل الإدارات

المشرع الجزائري النفقات من خلال   وعرف ،التعديلات المتكررة لتنظيم الصفقات العمومية
الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول 15-247المرسوم الرئاسي رقم 

به، تبرم بمقابل مع المتعاقدين الاقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم،  
وأيضا هي ،1حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراساتلتلبية 

صورة من صور العقد الإداري، فهي عقد مكتوب بربط المصلحة المتعاقدة مع متعاملين  
اقتصاديين لتلبية حاجاتها في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات، وبالنظر لأهميتها 

ال العام، لجأ المشرع إلى وضع آليات رقابة عليها متمثلة في الرقابة القبلية  وارتباطها بالم
 2.الداخلية، وأخرى قبلية خارجية

 المطلب الول: الرقابة القبلية للصفقات العمومية للبلدية

الرقابة الداخلية هي رقابة الذاتية التي تقوم بها المؤسسة بنفسها وعلى نفسها، بحيث تسعى 
تساوي الفرص بين  ومبدأمع الحفاظ على الشفافية  وتنفيذهاة منح الصفقة لقيام بعملي

من المرسوم الرئاسي  159خلال نص المادة  ومنالمتعاقدين وضمان تحقيق أهداف الصفقة 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام " تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم  

 
يتضــمن تنظــيم الصــفقات 2015ســبتمبر 16المــؤرخ فــي ,المرجــع الســابق.  247-15 مــن الرســوم الرئاســي   02المــادة  - 1

 .50العمومية وتفويضات المرفق العام، ج. ر، العدد 
 
مجلـة  القـانون،مجلـة صـوت  ،الجزائييري الرقابة القبلية والبعدية على الصفقات العمومية فييي القييانون ، ي زوقـار عبد القادر  - 2

خمــــيس مليانــــة، العــــدد الجلالــــي بونعامــــة سداســــية دوليــــة علميــــة محكمــــة تصــــدر عــــن مخبــــر نظــــام الحالــــة المدنيــــة، جامعــــة 
 .01ص ،2017/12/24،
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الاساسية دون   وقوانينهاي تتضمن مختلف المصالح المتعاقدة هذا المرسوم وفق النصوص الت
 1. المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية" 

تمس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة  ألاكما أن المشرع أكد على المصالح المتعاقد 
  160وتقييم العروض المذكورة في المواد من  الأطرفةالداخلة وهي تلك التي تتعلق بلجنة فتح 

الداخلية،  مما يدعونا لتميز نوعين من الرقابة  ،247-15من المرسوم الرئاسي  162الى 
لحة المتعاقدة على باقي مراحل تنفيذ  وتقييم العروض، ورقابة المص الأظرفلجنة فتح  رقابة

 الصفقة  

 الصفقة العمومية  علىرقابة لجان البلدية   الاول:الفرع 

قوانينها  ووفقيلزم المشرع كل مصلحة متعاقدة بالقيام بالرقابة على الصفقات العمومية 
من  وتمارسالاساسية لكون الصفقة العمومية تبدئ من المصلحة المتعاقدة وتنتهي عندها، 

 العروض  وتقييم الأطرفةفتح  ولجنةطرف لجان الصفقات العمومية 

من المرسوم  417جاء ذكرها في نصوص المادة  العمومية:رقابة لجنة البلدية للصفقات -اولا 
 ونلخصالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام  247-15الرئاسي رقم 

 : يلياهم ما جاء في هذه اللجنة كما 

، تشكيلة اللجنة البلدية لصفقات العمومية: رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا -1
ممثلين  ، و 2ن المجلس الشعبي البلدي ممثلين اثنين منتخبين ع، و ممثل المصلحة المتعاقدةو 

 للميزانية، ينتمي للمديرية العامة  أحدهمااثنين من الوزير المكلف بالمالية 

 
 , مرجع سابق.  247-15 المرسوم الرئاسي ،159المادة  - 1

، مرجع سابق،  الاول م، القس247-15، شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم الرئاسيعمار بوضياف - 2
 . 188ص
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ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة حسب موضوع  ، و من المديرية العامة للمحاسبةوالأخر 
 .1الاقتضاء الصفقة وهذا عند 

تختص هذه اللجنة بدراسة كل دفاتر   لصفقات العمومية:اختصاصات اللجنة البلدية  -2
 الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية التي مبلغها يقل عن الحدود المالية التالية  

 200.000.000دفاتر الشروط أو الصفقات الاشغال التي يقل مبلغ تقدير احتياجاتها عن 
 جزائري. دج مئتين مليون دينار 

دج   200.000.000قات لوازم التي يقل مبلغ تقدير احتياجاتها عن   دفاتر الشروط أو الصف
 2جزائري. مئتين مليون دينار 

دج   50.000.000دفاتر الشروط أو الصفقات خدمات التي يقل مبلغ تقدير احتياجاتها عن 
 جزائري. خمسين مليون دينار 

دج   20.000.000ن دفاتر الشروط أو الصفقات دراسات التي يقل مبلغ تقدير احتياجاتها ع
 جزائري. عشرون مليون دينار 

من هذا  139كما تدرس هذه اللجنة مشروع ملحق صفقة في حدود المالية المبينة في المادة 
 3المرسوم. 

 
تخصص محاسبة، كلية العلوم  أكاديمي،، مذكرة شهادة ماستر ميزانية البلدية علىالرقابة نبوة يمينة، حوفة عتيقة،  - 1

نوقشت في  الوادي، لخضر،السهيد حمة  والمحاسبة جامعةالتسيير، قسم العلوم المالية  وعلوم والتجاريةالاقتصادية 
 . 23، ص 2017/2018السنة الجامعية  ،31/05/2018

مذكرة شهادة   القانون الجزائري، الصفقات العمومية كآلية لمكافحة الفساد في علىمعاطة سميرة، تيطرح فهيمة، الرقاية   - 2
جامعة محمد البشير ألأبراهيمي، برج   الحقوق،قسم  السياسية، والعلومكلية الحقوق  تخصص قانون ألأعمال، ماستر،

 .  66نص  2019/2020السنة الجامعية   بوعريريج،

 23مرجع سابق ص  عتيقة،نبوة يمينة، حوفة  - 3
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من 160ذكرها في نص المادة  جاء العروض:وتقييم  الظرفرقابة لجنة فتح  -ثانيا 
الرقابة الداخلية لجنة دائمة   إطاري " تحدث المصلحة المتعاقدة ف 247-15المرسوم الراسي 

وتحليل العروض والبدائل والاسعار الاختيارية عند  الأطرفةمكلفة بفتح  أكثرواحدة أو 
وتقييم العروض وتشكل هذه اللجنة من  الأطرفةالاقتضاء تدعى في صلب النص بفتح 

ولذا من خلال هذه النصوص   1موظفين تابعين للمصلحة المتعاقدة يختارون لكفاءتهم" 
لجنتين،  وتقييم العروض نلاحظ ان المشرع جمع بين  الأطرفةالقانونية في رقابة لجنة فتح 

ولجنة تقييم العروض التي كانت في القوانين السابقة لسد أي ثغرة بين   الأطرفةفتح  لجنة
ئمة ومن المصلحة اللجنتين كما أنه اشترط على المصلحة المتعاقدة أن تكون هذه اللجنة دا

الا أن ، 2ومستقلة دائمة يعني أنها مسؤولة  وكونهايختارون لكفاءتهم،  واعضاؤهاالمتعاقدة 
اللبس في حالة المصالح المتعاقدة التي   ونزعالمشرع ترك المجال مفتوحا في عدد تشكيلتها 

عتماد تعرف نشاطا في مجال الصفقات العمومية اذ صرح أن بإمكان المصلحة المتعاقدة ا 
مرحلة فتح    مرحلتين،وتقييم العروض على  الأطرفةمن لجنة، نذكر مهام لجنة فتح  أكثر

 .3ومرحلة تقييم العروض  الأطرفة

من  71جاء في نص المادة   :الطرفةوتقييم العروض في مرحلة فتح   الطرفةفتح  لجنة -1
 المهام التالية: 247-15المرسوم الرئاسي 

 العروض. تثبت صحة تسجيل  -
مع توضيح محتوى  الأطرفةتعد قائمة المترشحين والمتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول  -

 المحتملة. المقترحات والتخفيضات  ومبالغ
 

 السابق., المرجع 247-15الرئاسي، من المرسوم  160المادة،  - 1

، مرجع سابق، ص،  الاول م، القس247-15، شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم الرئاسيعمار بوضياف - 2
153-154-155 . 

مذكرة   ،247-15بعلي محمد الامين، الرقابة الادارية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  حليم،اعراب  - 3
 . 11ص ،2016عبد الرحمان ميرة بجاية ،   سياسية، بجامعةكلية الحقوق وعلوم  عام،لنيل شهادة الماستر تخصص قانون  

 



 اليات تكريس التنمية المحلية للبلدية عبر قانون الصفقات العمومية        الثانيالفصل  
 

66 
 

 عرض. تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل  -
 استكمال. المفتوحة التي لا تكون محل طلب  الأطرفةتوقع بالحروف الأولى على وثائق  -
تحرير محضر اثناء انعقاد الجلسة الذي يوقه جميع الاعضاء الحاضرين والذي يجب أن  -

 اللجنة. يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل اعضاء 
تدعو المترشحين أو المتعهدين عند الاقتضاء كتابيا وعن طريق المصلحة المتعاقدة الى  -

كاملة، طائلة رفض كل العروض بوثائق ناقصة أو غير  التقنية، تحتعروضهم استكمال 
ايام ابتداء من تاريخ فتح  ة( عشر 10المذكرة التقنية التبريرية في اجل اقصاه ) باستثناء
، ومهما يكن من امر تستثنى كل الوثائق التي لها علاقة بتقييم العرض من طلب الأطرفة

 الاستكمال. 
تقترح على المصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء في محضر اعلان عدم الجدوى الإجراء حسب   -

عن طريق المصلحة  وترجع، المرسوممن هذا  40الشروط المنصوص عليها في المادة 
 .1فتوحة إلى اصحابها من المتعاملين المتعاقدين غير م الأطرفةالمتعاقدة 

  :وتقييم العروض في مرحلة تقييم العروض  الطرفةلجنة فتح  -2

إقصاء الترشيحات والعروض ،2بي، حيث تقوم 247-15من المرسوم  72نصت عليها المادة 
 الصفقة،الغير مطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا لأحكام هذا المرسوم أو لموضوع 

أولي لا تفتح العروض المالية المتعلقة   انتقاءوفي حالة الإجراءات التي لا تحتوي على 
 تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على اساس، و المقصاتبالترشيحات 

وتقوم في مرحلة أولى بالترتيب   ،3 الشروطالمعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر 
التقني للعروض ومع اقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا المنصوص عليها 

 
ص  ، مرجع سابق، الاول م، القس247-15الرئاسيشرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم ، عمار بوضياف  - 1

 . 157-155-156ص

 .,مرجع سابق 247-15من المرسوم الرئاسي  ،72انظر المادة   - 2

 . 3خضري حمزة، مرجع سابق، ص - 3
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في مرحلة ثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين تقنيا مع  الشروط، وتقومفي دفتر 
  أحسناللجنة وطبقا لدفاتر الشروط باقتناء  وتقومتخفيضات المحتملة في عروضهم مراعات ال 

 : 1عرض من حيث المزايا الاقتصادية التالية 

العرض المالي الأقل ثمن من بين العروض التقنية الغير مقصيه عندما يسمح موضوع   
العرض الأقل ثمنا ، و  سعر فقطال الصفقة بذلك، في هذه الحالة يستند تقييم العروض لمعيار

هذه الحالة  العادية، وفيمن بين العروض التقنية التي تم تأهيلها فيما يتعلق الامر بالخدمات 
العرض الذي تحصل على اعلى نقطة استنادا الى  ، يستند تقييم السعر الى عدة معايير منها 

المتعاقدة رفض تقترح على المصلحة ، و كان الاختيار قائما على الجانب التقني للخدمات
ثبت أن بعض الممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة   إذاالعرض المقبول 

على السوق أو قد تتسبب في اختلال المنافسة في قطاع المعني باي طريقة كانت ويجب ان 
 كان العرض المالي الاجمالي للمتعامل المتعاقد المختار إذا، و 2يبين هذا في دفتر الشروط 

مؤقتا يبدو منخفضا بشكل كبير وغير عادي بالنسبة لمرجع الاسعار تطلب منه عن طريق  
كل التوضيحات والتبريرات التي تراها لازمة وفي حالة التحقق من  وكتابياالمصلحة المتعاقدة 

كون التبريرات غير مقنعة من الناحية الاقتصادية، تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض هذا  
ي وتقييم العروض عل الأطرفةفي حالة إجراء مسابقة تقترح لجنة فتح و  ،رر معلل العرض بمق 

عرض من حيث  أحسنقائمة بالفائزين المعتمدين، وتدرس عروضهم المالية فيما بعد لانتقاء 
 . 3المزايا الاقتصادية استنادا الى ترجيح عدة معايير 

 

 
 المرجع نفسه.  خضري حمزة، - 1

سابق،  مرجع   الاول، م، القس247-15شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم الرئاسي، عمار بوضياف - 2
 . 160ص

نفسه،   لول، المرجع  مالقس ،247-15شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم الرئاسي ، عمار بوضياف- 3
 . 162-161ص
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 الصفقة العمومية للبلدية علىالرقابة المالية  الثاني:الفرع 

تعتبر رقابة المراقب المالي الصورة الأولى المتخصصة على مالية البلدية وهي رقابة قبلية    
سابقة لتنفيذ النفقة، حيث كرست من اجل المحافظ على أموال البلدية وحسن سيرها وترشيدها، 

 .فيهاوهي وقائية تمنح فرصة للآمر بالصرف بتدارك الأخطاء قبل الوقوع 

المتعلق   381-11من المرسوم التنفيذي  02عرفته المادة  - :تعريف المراقب المالي اولا:
عون من الأعوان المكلفين بالرقابة القبلية على تنفيذ النفقات  وهو,1بمصالح المراقبة المالية 

مة العمومية، يتم تعيينه بقرار من الوزير، المكلف بالمالية من بين موظفي المديرية العا
،كذلك يمكن تعريفه على انه شخص تابع لوزارة المالية، ورقابة المراقب المالي 2 للميزانية

 شرعية وليست ملائمة إذ أنها تقوم على شرعية النفقة، ويعمل المراقب المالي بمساعدة
 3مساعدين له يتم تعيينهم بدورهم بقرار وزاري. 

 المراقب المالي في الرقابة القبلية على الصفقات العمومية: ثانيا: مهام

من   02أما عن مجال تطبيق الرقابة المسبقة فالأساس القانوني هو ما جاءت به المادة    
تطبق الرقابة للنفقات التي يلتزم بها، على ميزانيات المؤسسات  “ 414-92المرسوم التنفيذي 

يات الملحقة، وعلى الحسابات الخاصة للخزينة، وميزانيات والإدارات التابعة للدولة، والميزان 
  بالنفقةالرقابة علي الالتزام   بإتمامويعهد للمراقب المالي  4الولايات، وميزانيات البلديات...". 

الشاملة الصادرة   التأشيرةالالتزام ضمن  يالعمومية, فمن نظامية النفقة  التأكيديشمل دوره في 
 

  2011نوفمبر  21الموافق  ،1432ذي الحجة  25المؤرخ في  ،381-11من المرسوم التنفيذي  2 ةانظر، الماد - 1
 .11/2011/ 27الصادرة سنة   64، ج ر العدد المراقبة الماليةالمتعلق بمصالح 

 . 203مرجع سابق، ص دحو،كراش  - 2

كلية  – ووزو ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة مولود معمري تيزي الميزانية العامة للدولة في الجزائر رحمة،زيوش  - 3
 . 228، ص 2011الحقوق، 

 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفيذي   02لمادة  - 4
 .15/11/1992الصادرة بي 82دج.ر، العد
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بصفته احد ممثلي الوزير  أعضائها مية المختصة و التي يعتبر احد عن لجنة الصفقات العمو 
الصفقات العمومية أحد أهم أنواع الإنفاق الحكومي وتكون ضمن  وتعتبر، 1  لف بالماليةكالم 

في كل مديرية مراقبة مالية أو فرع تجد مكتب خاص  العامة لذلكميزانيات المؤسسات 
قق الصفقات العمومية على مرحلتين من خلال تمثيله  بالصفقات العمومية فالمراقب المالي يد

كل  مالي نصوظيفته كمراقب  وضمن، 2للوزير المكلف بالمالية في لجان الصفقات العمومية  
التزامات بالنفقات لتأشيرة المراقب  المتضمنة 374-09و 414-92من المرسومين التنفيذيين 

   :المالي كما يلي

مشاريع قرارات التعيين والترسيم والقرارات التي تخص الحياة المهنية ومستوى المرتبات 
الترقية في الدرجة، مشاريع الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة  للمستخدمين باستثناء

التي تعد عند فتح الاعتمادات وكذا الجداول الأصلية   مالية، مشاريع الجداول الأصلية الأولية
 . 3مشاريع الصفقات العمومية والملاحق ، و المعدلة خلال السنة المالية

الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود، عندما لا يتعدى  روالفواتيكل التزام مدعم بسندات الطلب 
   العمومية.المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات  المستوى  المبلغ

وكذا تفويض وتعديل الاعتمادات المالية، كل   ميزانياتيكل مشروع مقرر يتضمن تخصصات 
التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طريق  

وتخضع أيضا لتأشيرة المراقب المالي، الالتزامات بنفقات  نهائية رلفواتياالوكالات والمثبتة ب

 
 . 204ص  كراش دحو، مرجع سابق، - 1

قسم   السياسية، والعلومناصر ياسين، المراقب المالي في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر تخصص قانون كلية الحقوق  - 2
 .63، ص 2014بسكرة، -لجامعة محمد خيضر  الحقوق،

  نوفمبر، 16، الموافق لي 1430عام  القعدة،ذي  28المؤرخ في  ،374-09من المرسوم التنفيذي رقم  ،05انظر المادة  - 3
نوفمبر   14الموافق  ،1413عام  الاولى،جمادى  19المؤرخ في  ،414-92التنفيذي رقم  سومر الم ويتمميعدل  ،2009سنة 

 بها. بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم  والمتعلق 1992
 



 اليات تكريس التنمية المحلية للبلدية عبر قانون الصفقات العمومية        الثانيالفصل  
 

70 
 

  ،بهيراقب مطابقة الصفقة العمومية لتشريع المعمول ، و 1والتجهيزات أو الاستثمار  لتسييرا
ما يتعلق بالجانب الشكلي لصفقة أو  وكل وأرقامالمعلومات  وصحةأهلية الامر بالصرف و 

أما   ،كما نه يتأكد من توفر الاعتمادات المالية للصفقات والملاحق قبل التأشير عليها ،الملحق
في حالة الرفض يرسل المراقب المالي الى الآمر بالصرف مذكرة رفض التأشيرة تحمل 

الملاحظات والمراجع التي استند عليها ويكون الرفض مؤقت يمكن تصحيحه أو رفض نهائي 
  يلي: كما

من المرسوم السابق وفق ما   11فض مؤقت: هذه الحالة نصت عليها المادة أ( في حالة ر 
انعدام أو النقصان الوثائق  و  ،للتصحيح اقتراح التزام مشوب بمخلفات للتنظيم قابلة  يلي:

 .2 بيان هام في الوثائق المرفقة نسيانو ، الثبوتية

ابقة اقتراح الالتزام عدم مط يعلل الرفض النهائي بما يلي: :ب( في حالة الرفض النهائي
عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة ، و للقوانين والتنظيمات المعمول بها

حيث يجب أن يطلع الآمر ،  3عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية ، و الرفض المؤقت
لتي بالصرف على وثيقة الرفض المؤقت أو النهائي التي تحتوي على كل الملاحظات ا

عوينت وكذا مراجع النصوص المتعلقة بالملف المدروس والتي أدى عدم احترامها إلى رفض 
ويجب على المراقب المالي في حالة الرفض النهائي، أن يرسل نسخة من الملف   التأشيرة.

ويمكن للآمر بالصرف في حالة الرفض ،  4بالميزانية مرفقا بتقرير مفصل، إلى الوزير المكلف 
النهائي للالتزام بالنفقات أن يتغاضى عن ذلك تحت مسؤوليته بمقرر معلل، يعلم به الوزير  

صفة الآمر  :المكلف بالميزانية. ولا يمكن حصول التغاضي عند وقوع الأسباب التالية
بالصرف، عدم توفر الاعتمادات أو انعدامها، انعدام التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص  

 
 مرجع سابق.  ،414-92من المرسوم التنفيذي  ،6المادة  - 1

 . 213سابق، ص، مرجع الصفقات العمومية إطارال العام في ماليات حماية ال حمزة،خضري   - 2

 .214، ص نفسهمرجع  حمزة،خضري   - 3

   مرجع سابق. ،414-92من المرسوم التنفيذي   ،12انظر المادة - 4
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نظيم المعمول به، انعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بالالتزام والتخصيص الغير عليها في الت 
قانوني، بهدف إخفاء إما تجاوزا الاعتمادات وإما تعديلا لها أو تجاوزا لمساعدات مالية في  

وبعد حصول التغاضي من طرف الآمر بالصرف يرسل الالتزام مرفقا بمقرر  ،1الميزانية 
قب المالي قصد وضع التأشيرة. وعلى المراقب المالي إرسال نسخة من  التغاضي الى المرا

 2ملف الالتزام الذي كان موضوع التغاضي، مرفقا بتقرير مفصل إلى الوزير المكلف بالميزانية 
نه آ ديسمبر من السنة التي يتم فيها، غير20فقد حدد بيوم  للالتزامات بالنفقاتاختتام  وتاريخ

   3المبررة قانونا تمديد هذا التاريخ بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية  يمكن في حالة الضرورة

 
 المرجع السابق. ،414-92من المرسوم التنفيذي  ،19المادة - 1

 ,مرجع سابق.  374-09من المرسوم التنفيذي   13المادة  -- 2

 سابق.   ع، مرج11/381امن المرسوم التنفيذي   10المادة  - 3
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 الصفقة العمومية:  تنفيذعلى سلطة البلدية في  الثاني: الرقابةالمطلب 

نقصد برقابة المصلحة المتعاقدة على تنفيذ الصفقة بالرقابة الانية التي تقوم بها المصلحة 
المتعاقدة في تتبع خطوات المتعامل المتعاقد في تنفيذ الصفقة من خلال السلطات المخولة لها 

 .المتعاقدفي مواجهة المتعامل 

 الرقابة الادارية في تنفيذ الصفقة العمومية  الاول:الفرع 

 سلطة البلدية في الرقابة وتوقيع الجزاءات اولا:

سلطة الاشراف تحقق المصلحة  يقصد والرقابة:سلطة المصلحة المتعاقدة في الاشراف  -1
الصفقة  من أن المتعامل المتعاقد يقوم بتنفيذ التزاماته العقدية على النحو المتفق عليه في بنود

، اما سلطة الرقابة فتتجلى في حق المصلحة المتعاقدة في التدخل 1العمومية المبرمة معه 
طريقة التنفيذ في حدود الشروط وضمن الكيفيات المتفق  واختيارلتنفيذ العقد وتوجيه الاعمال 

رقابة التنفيذ هي اهم رقابة تمارس في الصفقة ومن خلالها يتم منع و  ،العقد عليها في 
 الى هدف الصفقة المنشود.   والوصولالمحظور 

تملك المصلحة   المتعاقد:سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات على المتعامل    -2
ثبت اهماله أو    اإذالمتعاقدة باعتبارها سلطة عامة توقيع جزاءات على المتعامل المتعاقد معها  

التعاقد يخترم شروط  ولم  التنفيذ  اجال  مراعاته  أو عدم  العقد  احكام  تنفيذ  في  أو 2تقصيره    ،
 3تنازل عن التنفيذ لشخص اخر وغيرها من صور الاخلال المختلفة. 

 
تخصص   ماجستير،شهادة  علىمذكرة للحصول  ،الخارجية عليها والرقابةتنفيذ الصفقات العمومية هبة اسماعيل،  - 1

 .8 ، ص2018/2017، السنة الجامعية  2جامعة وهران   السياسية، والعلوم، كلية الحقوق والاقتصاديالقانون العام 

 . 72سابق، صهاشمي فوزية، مرجع  - 2

 . 31 سابق، صمرجع  هبة اسماعيل، - 3
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وعليه فان اي اخلال تعاقدي من طرف المتعامل المتعاقد يجعل للمصلحة المتعاقدة حق إيقاع 
، وهذا ما يجعل المصلحة المتعاقدة على كفاية من 1دون اللجوء إلى القضاء  الجزاءات به

العقوبات الجزائية في   ولأهمية ،الرقابة على الصفقة ويكون حجة عليها في حالة التراخي
 صلب الرقابة على الصفقات نذكر تفصيلها في نوعين:

في شكلين اما بإيقاع  المالية: وتكون سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات -ا 
بمصادرة الضمانات  أو 247-15من المرسوم الرئاسي  147بنص المادة  وذلكغرامات 

 2. وممن المرس  134الى المادة  124التي فصل فيها المشرع من المادة 

وسائل الضغط المكرسة قضاء   الضغط: منسلطة المصلحة المتعاقدة في اتخاذ وسائل  -ب 
والمعتمدة فقها أن تعهد الادارة المتعاقدة تنفيذ العقد لصفقة لشخص اخر على حساب المتعامل  

المتعاقد الذي أخل بالتزاماته، على اعتبار أن هذا الإجراء وسيلة تملكها المصلحة المتعاقدة 
 العام. لهدف ضمان سير المرفق 

 الصفقة  وفسخ وانهاءفي تعديل المصلحة المتعاقدة  ثانيا: دور

سلطة المصلحة المتعاقدة في تعديل الصفقة العمومية: نقصد بها حق المصلحة المتعاقدة  -1
  247-15من المرسوم الرئاسي  136في انشاء ملاحق لصفقة وهي ما فصلت فيه المادة 

دفه زيادة  كان ه إذا"يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة لصفقة، ويبرم في جميع الحالات 
كانت الادارة تمثل   إذا،و 3بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة "  تعديل الخدمات أو تقليلها أو

الطرف الذي يسعى الى المصلحة العامة وجب عليها التمتع بامتياز تجاه المتعاقد معها تمثل 

 
 . 76سابق، صهاشمي فوزية، مرجع  - 1

 . 81، ص نفسهمرجع الهاشمي فوزية،  - 2

 .247-15الرئاسي، ، المرسوم136المادة - 3
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ج طالما كان  في احقيتها في تعديل العقد بإرادتها دون أن يكون للمتعاقد معها حق الاحتجا
 1المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام.  واستجوبتهالعام للصفقة  الإطارالتعديل ضمن 

تكون المصلحة بهذه السلطة سلطة المصلحة المتعاقدة في فسخ الصفقة العمومية:  -2
بالمتعامل المتعاقد وفسخ الصفقة  تربطهاالمتعاقدة قادرة على وضع حد للعلاقة التعاقدية التي 

اذ تنص المادة  ، 2عقوبة تسلط على المتعامل المتعاقد أخطردون اللجوء الى القضاء وهي 
لصفقة من المرسوم الرئاسي "لا يمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ ا 152

العمومية عند تطبيقها البنود التعاقدية للضمان، والمتابعات الرامية الى اصلاح الضرر الذي  
لحقها بسبب خطاء المتعامل المتعاقد معها. وزيادة على ذلك، يتحمل هذا الأخير التكاليف 

 . 3 الاضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة" 

بها قدرة المصلحة المتعاقدة  العمومية: ويقصدقة سلطة المصلحة المتعاقدة في انهاء الصف -3
على فسخ الصفقة دون اي اخلال من المتعامل المتعاقد ولاكن شرط اقتضاء المصلحة العامة 

 . 4في ذلك 

ومن خلال ما سبق من هذه السلطات يتبين أن للمصلحة المتعاقدة القدرة على الرقابة 
الصفقة دون اللجوء الى القضاء الامر الذي والحفاض على ما تم الاتفاق عليه من شروط في 

 . 5  يجعل المصلحة المتعاقدة قادرة على الحفاض على المصلحة العامة من الصفقة

 

 
 

 . 56كراش دحو، مرجع سابق، ص - 1

 . 41، صنفسهمرجع الكراش دحو، - 2

 سابق.   ع، مرج247-15من المرسوم الرئاسي   152المادة - 3

 . 148سابق، صهاشمي فوزية، مرجع  -4

 .176 ص، 2003الجزائر ، والتوزيعدار ريحانة لنشر  ،الاداري الوجيز في القانون  بضياف،عمار  -- 5
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 العمومية: القضائية على الصفقات  الثاني: الرقابةالفرع 

الدعاوى  أحديحق للمترشح في الصفقة العمومية حق اللجوء للقضاء الاداري بموجب 
بسياج من رقابة   المشرع، ص.ع،قد احاط  أكثر: ضمانة ميةالعمو اجل تحقيق  ومن المختلفة،

 1ابرام، ص.ع. القضاء الجزائي، لترشيد نظام صرف النفقات العمومية في عملية 

 دور القضاء الاداري في الرقابة على الصفقات العمومية:  اولا:

اطرافها مصلحة عامة كما هو منصوص عليه في   أحدلكون الصفقات العمومية عقود ادارية 
فان شطر كبير من المنازعات في الصفقات   247-15من المرسوم الرئاسي  4المادة 

 .2القضايا العمومية يرجع للقضاء الاداري الذي يختص في ثلاثة أنواع رئيسية من 

نقصد به قدرة القضاء في الغاء بعض القرارات التي تتخذها المصلحة المتعاقدة  الالغاء:قضيا 
بشروط،  دي لصفقة ومرتبطة والتي تكون محل طعن من المتضرر وغير مرتبطة بالجانب العق

المصلحة المتعاقدة الحكم   وإلزامالقضاء الاداري بالتدقيق في هذه القرارات والفصل فيها  يقوم
 . 3القضائي 

 عن الصفقةنذكر على سبيل المثال بعض القرارات التي يمكن الطعن فيها مثل قرار الاعلان 
الخاصة بلجان الصفقات خاصة   تالقرارا للصفقة،باعتباره وعدا بالتعاقد، قرار المنح المؤقت 

قرار عدم  المنافسة،وان هذه الاخيرة قد تصدر بعض قرارات استبعاد من المشاركة في 
 

تخصص   الماجستير،شهادة  علىمذكرة للحصول  عليها،الخارجية  والرقابةتنفيذ الصفقات العمومية  اسماعيل،هبة  - 1
 ،2016/2017السنة الجامعية  ،2السياسية، قسم الحقوق، جامعة وهران  والعلوم، كلية الحقوق والاقتصاديالقانون العام 

 . 207ص

دفاتر السياسة والقانون العدد السابع سنة   ، مجلةالعموميةالصفقات  إطارالوقاية من الفساد ومكافحته في حمزة حضري  - 2
 . 183ص، 2012

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص المعمق،  الصفقات العمومية في الجزائر علىالرقابة عمور حكيم،  - 3
السنة الجامعية   -مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس الخاص،السياسية، قسم القانون  والعلومكلية الحقوق 

 . 55ص  ،2015/2016
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  المبدأ باعتباره حامي الالغاء،هذه القرارات تقبل الطعن فيها باللجوء لقضاء  وكل1الاختيار ... 
 . 2المشروعية 

قضاء الكامل: سمي هذا النوع بهذا الاسم نظرا لاتساع مجاله، تدخل ضمنه جل المنازعات 
 المتعلقة بالحقوق والالتزامات التي تنشا عن عقود الصفقات العمومية، فهو لا يتعلق بتدقيق

في قرارات الادارة وإنما هي الدعاوى التي يرفعها ذوي المصلحة في عقد الصفقات العمومية 
،  3على سلطة الادارة في حالة وقوع ضرر لهم تسببت فيه سلطة الادارة أو كانت طرفا فيه 

وفي هذه الحالة يتأكد القاضي من صدق الدعوى ثم الاعتراف بها تم يقوم بتقييم حجم الضرر 
الذي تلقاه المدعي وفي الاخير يصدر حكما بالمدعى عليه بتعويض الضرر بالطريقة التي 

 4يلقاها مناسبة. 

قضيا الاستعجال الاداري: لهذا النوع اهمية كبيرة في مجال مكافحة الفساد و الحفاض   -3
من القانون  947و 946على مبادئ الصفقات العمومية ولقد خصص له المشرع المادتين 

" يجوز   946المتضمن قانون الإجراءات المدنية والادارية .حيث نصت المادة  08-09
اخطار المحكمة الادارية في حال الاخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة التي تخضع لها 
عملية إبرام العقود الادارية والصفقات العمومية ،و يتم هذا الاخطار من قبل كل من له 

ذي قد يضرر من هذا الاخلال وكذلك من ممثل الدولة على مستوى مصلحة في ابرام العقد وال
تفصل  و 5الولاية اذا ابرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة اقليمية أو مؤسسة عمومية محلية" 

 
سابق،  ، مرجع  الاول م، القس247-15شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم الرئاسي، عمار بوضياف - 1

 . 235ص

 . 236صنفسه، ، المرجع عمار عمار بوضياف - 2

 . 59-58ص السابق،المرجع  ،حكيمعمور  -3

  قانون، جامعةماستر تخصص  ، مذكرةالعموميةالرقابة الادارية والقضائية على الصفقات وادفل سليمان ومقبل سامية،  - 4
 . 48ص؛ 2016عبد الرحمان ميرة بجاية،

 
.ر، ، جوالاداريةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية  و ،2008فبراير 25المؤرخ في  ،09-08، من القانون 964المادة  - 5

 . 23/04/2008الصادرة في  ،21العدد



 اليات تكريس التنمية المحلية للبلدية عبر قانون الصفقات العمومية        الثانيالفصل  
 

79 
 

،ويتمتع القاضي 1المحكمة الادارية في قضيا الاستعجال في اجل عشرون يوما من اخطارها  
لى سلطة الادارية لتصحيح التزاماتها دون أن يحل في هذا الصدد بسلطة اصدار الأوامر ا 

كما يمكنه أن يوقع   الإجراءات،محلها وأن يطلب تأجيل ابرام عقد الصفقة الى غاية نهاية 
 2غرامات مالية تهديدية. 

الرقابة على الصفقات العمومية: يتجلى دور القضاء الجزائي   الجزائي فيدور القضاء  ثانيا:
، 27، 26الفساد في الصفقات العمومية وهذا ما نصت عليه المواد في ردع مرتكبي جرائم 

، لذلك فالقضاء الجزائي يفصل في قضيا الفساد  ومكافحته، من قانون الوقاية من الفساد 34
وهي جريمة المحاباة، جريمة استغلال النفوذ، جريمة قبض العمولات أو الرشوة في مجال 

 الصفقات العمومية  

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، المعدلة بموجب  26/1ب المادة حس  المحاباة:قضايا 
أنه يعاقب من تثبت عليه جريمة المحاباة  علىوالتي نصت  25-11ون نمن قا 02المادة 

، ويتم  3دج  1.000.000دج الى  200.000بستين الى عشر سنوات حبس وبغرامة من 
 الجريمة: توقيع العقوبة بعد توفر اركان 

بصفة الجاني والفعل الصادر منه اذ يتوجب أن يكون الجاني موظف  المادي: يتعلق الركن
عمومي يستغل منصبه في تقديم امتياز غير مبرر لطرف معين يخالف به النصوص 

 
 . 59ص  سابق،سامية، مرجع  سليمان، مقبلوادفل   - 1

  2016، مجلة المفكر، العدد الثالث عشرة، سنة القضائية على الصفقات العمومية في الجزائرالرقابة حمزة حضري  - 2
 . 206صبسكرة، جامعة محمد خيضر 

 
اطروحة مقدمة لنيل شهادة  ،الصفقات العمومية في التشريع الجزائري  علىنطاق الرقابة القضائية  دحوان عامر،   - 3

السياسية، قسم الحقوق، جامعة   والعلومكلية الحقوق  اداري،تخصص قانون جزائي  (،)ل.م.دالدكتوراه الطور الثالث نظام 
 . 178ص ،2021/ 2020السنة الجامعية  ،12/2021/ 16نوقشت بتاريخ   ادرار،احمد دراية، 
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مخالفا  ،من خلال ابرام عقد او يؤشر او يراجع عقدا او اتفاقية او صفقة او ملحقا 1التشريعية 
 . 2غير مبررة للغير بغرض اعطاء امتيازات  وهذا

الركن المعنوي: يتمثل في اثبات قصد الجاني اي أنه على علم تام بأن الامتياز المقدم من 
ذلك عن طريق الاعتراف أو تكرار  ويعرفطرفه غير مبرر وأنه يخالف قوانين وتشريعات 

 . 3مستحيلا العملية أو اهلية الجاني بحيث يكون عدم علمه امرا 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يعاقب   26/2استغلال النفوذ: حسب المادة قضايا  -2
 200.000من تثبت عليه جريمة استغلال النفوذ بستين الى عشر سنوات حبس وبغرامة من 

 . 4دج، ويتم توقيع العقوبة بعد توفر اركان الجريمة  1.000.000دج الى 

صفة مرتكب الجريمة: كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص وبصفة 
 5صفقة. عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإبرام 

يتمثل في ابرام الجاني عقد صفقة عمومية مع هيئة عمومية ويستفيد من سلطة  المادي:الركن 
 مبررة. اعوان أو موظفين هذه الهيئة للحصول على امتيازات غير 

علم الجاني بنفوذ الاعوان أو الموظفين المعنين وارادة استغلال هذا نفوذ الى  المعنوي:الركن 
 6والنية. ثبوت القصد 

 
 . 159المرجع نفسه، ص   عامر، دحوان - 1

سابق،  ، مرجع الاول م، القس247-15اسيشرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقا للمرسوم الرئ، عمار بوضياف  - 2
 . 292ص

 . 213سابق، صهبة اسماعيل، مرجع  - 3

-02-20، المؤرخ في 01-06القانون رقم  ويتمم ل، يعد2011اوت 02المؤرخ في  ،15-11القانون رقم ،26/2المادة  - 4
 .  04ص، 2011اوت 10بتاريخ   ،44، ع شج، ج، ، ج.ر،  ومكافحتهبالوقاية من الفساد المتعلق  ،2006

 
 . 214هبة اسماعيل، مرجع سابق، ص - 5

 . 215، صنفسههبة اسماعيل، المرجع  - 6
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قضايا الرشوة في مجال الصفقات العمومية: شدد المشرع في عقوبة الرشوة من خلال ما   -3
ب بالحبس من عشرة من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته "يعاق 27نصت عليه المادة 

  م”، ويت....  2.000.000الى  1.000.000سنوات الى عشرون سنة وبغرامة مالية من 
صفة مرتكب الجريمة: كون الجاني موظف عمومي 1، و الجريمة توقيع العقوبة بعد توفر اركان 

 الصفقة. يشغل منصب في هيئة عمومية محل عقد 

يحاول قبض له أو لغيره بصفة مباشرة أو  الركن المادي: أن يكون يستغل منصبه ليقبض أو 
القصد في قبول الرشوة هو  الركن المعنوي ،و 2نوعهاغير مباشرة اجرة أو منفعة مهما يكن 

هذا التقرير، حسب طبيعة   المصلحة، يرسلبمقابل امتياز غير مبرر يقدمه الجاني لصاحب 
لوالي أو رئيس المجلس الشعبي  النفقة الملتزم بها الى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو ا

 3. البلدي 

 

 

 

 

 
 . مرجع سابق، ومكافحتهبالوقاية من الفساد المتعلق  المعدل،، 15-11، القانون رقم27المادة  - 1

 . 172دحوان عامر، مرجع سابق، ص - 2

 .87صمرجع سابق،  ،حكيمعمور  - 3
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 الخلاصة

، صنفها االبرام هأساليب الرقابة علي الصفقات العمومية متنوعة تتبع كل مراحلة من مراحل  
المادة   في  الجزائري  الرئاسي    156المشرع  المرسوم  رقابة  247-15من  شكل  وتمارس   ،

، و الرقابة الداخلية هي رقابة الذاتية التي تقوم بها  وصائيداخلية و رقابة خارجية و رقابة  
وعلي نفسها، بحيث تسعى الي لقيام بعملية منح الصفقة العمومية و تنفيذها    سهابنفالبلدية  

تساوي الفرص بين المتعاقدين و ضمان تحقيق اهداف   مبدأمع الحفاض علي الشفافية، و  
المادة   ، حسب  الرئاسي    159الصفقة  المرسوم  الصفقات   247-15من  تنظيم  المتضمن 

من المصلحة المتعاقدة   تبدئكون الصفقة العمومية    المرفق العام، و  تفويضاتالعمومية و  
المتعاقدة علي ان   المصالح  اكد علي  المشرع  ان  كما   ، تنتهي عندها   بالأحكام   سلا تم و 

فتح   بلجنة  تتعلق  التي  تلك  وهي  الداخلية،  الرقابة  علي  المطبقة  تقيم    الأظرفالقانونية  و 
رسوم الرئاسي السالف الذكر، مما من الم   162الي    160العروض المذكورة في المواد من  

وتقييم   الأظرفجعلنا نميز بين نوعين من الرقابة في الرقابة الداخلية، من رقابة لجنة فتح  
 العروض و رقابة المصلحة المتعاقدة علي باقي مراحل تنفيذ الصفقة .  

كل   والرقابة في  المتعاقد،  للمتعامل  للقضاء  اللجوء  حق  يكون  خلالها  من  التي  القضائية 
  على للحفاظ    ورقابةينتج عنه كوسيلة ضغط    ذلك، مالزم    إذامراحل تنفيذ الصفقة العمومية  

الفاسد    ودحر  العام،المال   بالمال  المتعلقة  بالجزاءات    وتبيضالجرائم   والعقوباتالاموال، 
 . ومحاربتهالوقاية من الفساد المرصودة في قانون 
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 الخاتمة:

باقي الدول ك دراسته و معالجته لهذه الدراسة يمكن القول ان الجزائر  قما سبمن خلال 
حاولت وضع مجموعة من الركائز القانونية و المؤسساتية لتحقيق تنمية مستدامة، وخلق 

لمالي و مكافحة الفساد، و تجسيد مبدأ القانون و ا داري و الإ حبالاصطلاسياسة تنموية 
ليات التي تم أنشائها، وتعتبر البلدية كآلية للتنمية  الشفافية وذلك من خلال العديد من آ 
الممنوحة لها من خلال السلطة التنفيذية  والصلاحياتالمحلية في تنظيم هيئاتها الإدارية، 

التي تمثلها من المجلس الشعبي البلدي و رئيسه المنتخبين محليا من طرف مواطني و 
 المجتمع المدني للبلدية التي يمثلونها. 

وذلك بتركيز على البلدية وكيفية تفعيل التنمية تشخيص واقع التنمية المحلية للبلدية  حاولنا-
إنفاق ميزانية البلدية لتوجيه الصفقات العمومية من خلال اجهزة رقابة مختلفة    ذالمحلية، وتنفي

متمثلة في مجالس البلديات وكذلك   ةاجهزة رقابة خاضعة لوزارة المالية، والرقابة الشعبي
ابة الادارية والقضائية على الصفقات العمومية للبلديات والتعرف على التشريعات الرق

 المنظمة لها. 

 للمساعدة على تحقيق سياسة تنموية منها المخطط البلدي للتنمية والمخطط القطاعي للتنمية، 

 الى  ةوهذا بالمشاركة الفعلية لدى افراد المجتمع سواء مسؤولين او مواطنين عاديين، اضاف

ضعف فعالية الممارسات الواقعية، فلازالت الدولة تحتاج الى تحقيق المزيد الاجراءات لتفعيل  
العامة في الجزائر   الشؤون لوجود مشاكل في تسيير  ةالتنمية المحلية في الجزائر، كنتيج

الرغم من ادخال   ىالاداري والاقتصادي، فعل دوعدم تطبيق قوانيين صارمة في مكافحة الفسا
انها لم لازالت   صلاحات السياسية الاقتصادية والاجتماعية في سنوات الاخيرة الابعض الا

في  لمكانياتاستراتيجية واضحة المعالم  رؤيةتعاني من مشاكل عدة ترجع الى غياب 
 التسيير المحكم في كول القطاعات. 
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بالصفقات العمومية في القانون   هام يتعلقلقد تطرقنا في هذه المدكرة الى موضوع 
،حيث تناولت الصفقات  247-15الرئاسي  المرسومالجزائري، والتي تظهر جليا من خلال 

العمومية والتي هي عبارة عن عقد أداري يتولاه أحد أشخاص القانون الخاص سواء شخص  
ي أهم ، وفي موضوع الرقابة علي الصفقات العمومية تطرقنا ال اعتباري طبيعي أو شخص 

و تقييم   الأظرفأن لجنة فتح  الا حضنأساليب الرقابة علي عقود الصفقات العمومية  حيث 
بين  الاختصاصالعروض تنتمي الي المصلحة المتعاقدة وهذا يؤثر علي حيادها و تداخل 

، ونستخلص ان فعالية الرقابة الداخلية للصفقات  الأظرفلجنة التحكيم و لجنة فتح 
ها تعتمد علي تكوين و مصداقية العنصر البشري في المصلحة المتعاقدة  العمومية في عموم

، كما ان رقابة اللجان الصفقات الخارجية تتم حسب مجال مالي معين بحيث يتمكن اهذه 
بمشاريع الصفقات التي تحت اختصاصها وتراكم خبرات كبيرة في مجال   لأحاطهاللجان من 

ة الا أن دورها محدد ينتهي بتأشيرة علي دفتر دراسة دفاتر الشروط و الصفقات العمومي 
 التراضي .  بأجراءالشروط  مع امكانية تجاوزها اذ تعلق ألأمر 

 النتائج العامة لاختبار فرضيات الدراسة:-

لقد سعت الدولة الجزائرية من خلال القوانين الخاصة العمومية بفتح نشطات كانت حكرا 
عد على سياسة أنعاش وتحرير السوق وقطاع علي الدولة امام القطاع الخاص، مما سا

الخدمات، وكذا جلب الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كون القطاع الخاص  
 يسعي للربح مما تعني المنافسة التي تؤدي الي جودة الخدمات. 

للبلدية هي أنها هيئة أو مؤسسة   أفرادالفرضية ألأولي : ان الصورة الاولي التي يضعها -
 تتهلككثيرة   تبمسؤوليا وتضطلعفي اقليمها  نالمقنني عمومية ، تقدم خدمات للمواطنين 

و الثقافية ...الخ ،  الاجتماعيةو  الاقتصاديةبأحداث تنمية محلية في مختلف القطعات 
لذلك فهي تقوم بتحصيل مواردها المالية من مختلف المصادر المحددة ، سواء كانت ذاتية  
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في أطار القوانين و التنظيمات  انشاطاتهعلي مختلف نواحي  بالأنفاقم أو خارجية ، و تقو 
و التعليمات التي تصدرها السلطة الوصية ،من خلالها يتم تحقيق أهداف البلدية ألأساسية، 

 في مختلف مجالات التنمية المحلية . 

ملية  الفرضية الثانية: بوجود مخططات التنمية وتنفيذها على ارض الواقع تكون هناك ع-
أحسن منها وتهدف الي تلبية وتوفير الحاجات الأساسية   أخرى التغيير من حالة الي حالة 

لأفراد المجتمع وقد توصلت نتائج الدراسة الي أن التنمية عبارة عن عملية محورية وشاملة 
  رهدفها تحقيق النمو والازدهار في شتي الميادين خدمتا للمجتمع في تحقيق التنمية بالجزائ
وتطورها بشكل سريع من فترة لأخرى وخاصة من خلال البرامج التنموية المحققة وطور 

 ملموس نوعا ما مع وجود نموا تدريجي وبعض العوائق التي قد تعرقل من التنمية في البلدية. 

مكافحة الفساد ألأداري وضعف الخدمات التي تقدمها الإدارة   انطارالفرضية الثالثة: في -
ضمن الصفقات العمومية المشبوهة وما تسحبه من خزينة الدولة كل سنة،  وكثرة الفساد 

 فالرقابة القضائية الضمانة القوية لحماية المال العام. 

 التوصيات والمقترحات: -

وفي ضوء النتائج المتوصل اليها خلال الدراسة لخصت الي مجموعة من التوصيات 
 والمقترحات المتمثلة اساسا فيما يلي: 

تحسين ممارسة الإدارة المحلية وخاصة البلدية، نوصي بضرورة اعطاء قصد  -

المزيد من ألاستقلالية عن الإدارة المركزية مع تطبيق المسائلة لجميع مسيري سواء 

للمؤسسات العامة أو الخاصة، وتفعيل قنوات الحوار والاتصال بين الأجهزة 

 الحكومية والمجتمع المدني. 

المتخذة في تطبيق مخططات التنمية المحلية على  تجراءالإالتقييم المستمر  ضرورة -

ازالة العوائق والعقبات التي تحد من فعاليته، وتمويل برامج ومشاريع الموجهة نحوا  

تسيير الظروف المعيشية ونوعبه الحياة لمواطني البلدية، خاصة في مجال تطوير  

السكن والصحة والتعليم  البيئة الحضرية، وتمويل خدمات البنية التحتية، فب مجالات

 والبيئة من جهة أخري.



 الخاتمة 
 

87 
 

ضرورة تكييف القوانين واللوائح التنظيمية الداخلية لمختلف المؤسسات وأجهزت  -

الدولة مع التطورات الحاصلة في البيئة الخارجية خاصة في ظل تطرو صور الفساد  

 ألأداري والمالي. 

لي نحو اقتصاد أتناجى تفعيل سياسة التنويع الاقتصادي والتحويل الهيك ضرورة -

 حقيقي.

وجب وضع كمية وكيفية تربط التنمية المحلية والصفقات العمومية لقياس مدى   -

 الفعالية والتحقق من تطبيق الجيد لسياسة التنمية. 

لزامية تكوين وتدريب العنصر البشري الذي له علاقة بالصفقات العمومية سواء  ا -

 عضوا في اللجنة الرقابية.  كان مسيرا، أو آمرا بالصرف، أو محاسبا او

في لجان الصفقات العمومية على أعضاء يمتلكون الكفاءة الازمة، وتصميم  اعتماد -

الذي جاء ذكره في المرسوم   الكفاءةنظام حوافز عادل لهم، مع التفاصيل في مفهوم  

 بمعاصر وشروط معينة. 247-15الرئاسي 

حتى تتمكن من القيام بدورها   ضرورة عصرنة الإدارة والأجهزة الرقابية في الدولة -

 . مبكل فعالية، والمحاربة الآنية للفساد والقضاء عليه حتى لا يتفاق

لأجل ضمان تنمية فعالة يتطلب متابعة تطوير وتحديث البنية التحتية من أجهزة   -

وبرامج وشبكات الاتصال باستمرار لضمان صلاحياتها، لتطبيق الإدارة الإلكترونية  

اءات الصفقات العمومية، وتسهيل الوصول أليها من طرف أي بضرورة رقمنه إجر

جهة رقابية، وخصوصا في ظل تطور والتغير السريع للتكنلوجيا المعلومات 

 والاتصال في الوقت الراهن. 

البحث المستمر من قبل كل قطاع في مجال الصفقات العمومية لترشيد النفقات  -

 وتسبيقها على السعر.  الصفقات العمومية مع ضرورة الاهتمام بالجودة

أنشاء قاعدة بينات للمتعاملين ألاقتصاديين تضم كافة المعلومات اللازمة عنهم،  -

يسجل عليها عدد الصفقات العمومية المنجزة من درجة حسن التنفيذ في كل صفقة، 

 ليخرج مفهوم المنافسة من السعر الي مستوي الجودة وحسن التنفيذ. 
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/ 2017الجامعية   ة، السن1962مارس 19 -سيدي بلعباس -جامعة الجيلالي اليابس الحقوق،السياسية، قسم 
2018 . 

اطروحة مقدمة لنيل شهادة  ،الصفقات العمومية في التشريع الجزائري  علىنطاق الرقابة القضائية دحوان عامر،  .7
السياسية، قسم الحقوق،  والعلومكلية الحقوق  اداري،ائي تخصص قانون جز  (،الدكتوراه الطور الثالث نظام )ل.م.د

 . 2021/ 2020السنة الجامعية  ،16/12/2021نوقشت بتاريخ  ادرار،جامعة احمد دراية، 

–زيوش رحمة، الميزانية العامة للدولة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة مولود معمري تيزي وزوو   .8
 . 2011كلية الحقوق، 

 رسائل الماجستير:

الجزائر المدرسة  ماجستير،، مذكرة -دراسة حالة بلدية الشلف -المحلية  والتنميةالتخطيط البلدي بدال غنية،  .1
 . 200للإدارة، الوطنية 

مذكرة شهادة   ،11/10القانون  إطارالبلدية في   الاقليمية:اصلاح نظام الجماعات  الهدي،رويجي نور  .2
، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، بن والمؤسساتالدولة  الدكتوراه، تخصصمدرسة  إطارالماجستير في 

 . 2012/2013الجزائر، السنة الجامعية  عكنون،

جامعة الجزائر،  الحقوق،لنيل شهادة ماجستير، كلية  ، مذكرةالمحليةالجمعات  إطارالتنمية في  يوسف،سلاوي  .3
 . 2012السنة الجامعية 

مذكرة شهادة الماجستير، تخصص قانون  ،التنمية، مدي فعالية المجالس المحلية في تحقيق لوصيف لخضر .4
الجزائر،  تلمسان، بلقايد،بكر أبو جامعة  الحقوق، مالسياسية، قس والعلومكلية الحقوق  معمق،اداري 
2016/2017 . 
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 الماجستير،شهادة  علىمذكرة للحصول  عليها،الخارجية  والرقابةتنفيذ الصفقات العمومية  اسماعيل،هبة  .5
السنة   ،2السياسية، قسم الحقوق، جامعة وهران  والعلوم، كلية الحقوق والاقتصاديتخصص القانون العام 

   .2016/2017الجامعية 

ادارة الجماعات المحلية   الماجستير، تخصصشهادة  ،المحليةدور المجالس المنتخبة في التنمية  حكيم،يحياوي  .6
 .2010/2011العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح بورقلة ، مالسياسية، قس والعلومكلية الحقوق  والاقليمية،

 مذكرات الماستر: 

مذكرة شهادة   ،الجزائري العام للبلدية في التشريع  للأمين النظام القانوني  أبو العلا،الشيخ حمو بن ابراهيم  .1
 .2020-2019  غرداية،جامعة  الحقوق،قسم  السياسية، والعلومكلية الحقوق  اداري،قانون  صماستر، تخص

 ،247-15بعلي محمد الامين، الرقابة الادارية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  حليم،اعراب  .2
عبد الرحمان ميرة بجاية    سياسية، بجامعةكلية الحقوق وعلوم  عام،مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون  

،2016 . 

مذكرة نيل  ،الجزائرالصفقات العمومية في  بتنفيذالاجراءات المحاسبة المتعلقة قحام مديحة،  فتيحة،العايب  .3
قسم العلوم  التسيير، وعلوم والتجاريةمعمقة، كلية العلوم الاقتصادية  وجباية ةمحاسبيتخصص  ماستر،شهادة 
 . 2020/ 2019جيجل، السنة الجامعية  يحي،، جامعة محمد الصديق بن  والحماسيةالمالية 

، مذكرة شهادة  نفقات ميزانية البلدية وتنفيذفي تسيير  ودورهاة يالرقابة المالبن يطو رابح، دهيمي عبد الله،  .4
، كلية العلوم والمحاسبة، قسم العلوم المالية والمحاسبةرع العلوم المالية  التسيير، ومراقبةالماستر، تخصص تدقيق 

 . 2016/2017الجامعية  بالمسيلة، السنةجامعة محمد بوضياف  التسيير، وعلوم التجاريةو الاقتصادية 

تخصص قانون عام  ماستر،شهادة  ،الجزائرالتسيير المالي للبلدية في التشريع  صادق، ي معمر، بقوز بالعجال  .5
 . 2019/2020الحقوق،  السياسية، قسم والعلومكلية الحقوق   مرباح، ورقلة،جامعة قاصدي   اقتصادي،

قانون   ماستر، تخصص، مذكرة في ترشيد النفقات العامة ودورهااصلاح الادارة المحلية بن مرزوق امنة شيماء،  .6
 . 2019/2020السنة الجامعية  خيضر،قسم الحقوق، جامعة محمد  السياسية، والعلومكلية الحقوق  اداري،

تخصص  ماستر،مذكرة  ،النفقاتفي ترشيد   وأثرهاتنفيذ ميزانية الجماعات المحلية  علىلرقابة ا عادل،بلمتلوك  .7
خيضر، بسكرة، قسم العلوم التجارية، جامعة محمد  التسيير، وعلوم والتجاريةالعلوم الاقتصادية  ةمحاسبة، كلي

 . 2018/2019الجامعية  السنة

خصص دولة   الماستر،، مذكرة شهادة في الجزائر-البلدياللجان الدائمة للمجلس الشعبي  الحاج،بخوش  .8
 .2014/2015السنة الجامعية   عاشور،جامعة زيان   الحقوق،قسم  السياسية، والعلومكلية الحقوق  ومؤسسات،
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شهادة الماستر،  ، مذكرةالمحليةفي التنمية  أثره ةالإقليميالتمويل الخارجي للجماعات  الله،بوعمامة معطى  .9
السنة الجامعية   بالجلفة،جامعة عاشور  الحقوق، السياسية، قسمكلية الحقوق والعلوم   ومالية،تخصص ادارة 

2017-2018 . 

عبحفصي   .10 عبد    دابراهيم،  للتنمية    تالمخططا  الله،الجليل  مذكر المحليةالتنمية    على  وأثرهاالبلدية  شهادة   ة، 
التجارية، العلوم    مالتجارة، قسعلوم    التجارية  الاقتصاديةالعلوم    ة التسيير، كلي  ومراقبةتدقيق    صالماستر وتخص 

 .2020/  2019السنة الجامعية أدرار دراية،احمد  ةجامع 
والمحاسبة، شهادة الماستر، في العلوم المالية  ، مذكرةالبلديةفي تمويل ميزانية  ةالموارد الجبائي هدى، دورجيلح  .11

-محمد خيضر  التجارية، جامعةوعلوم التسيير، قسم العلوم  والتجاريةكلية العلوم الاقتصادية  محاسبة، صتخص
 . 2019/ 2018الجزائر، السنة الجامعية  -بسكرة 

تخصص  الماستر،مذكرة شهادة  ،11/10ظل القانون  يتنويعها ف  وسبلمصادر ميزانية البلدية جعيجع دليلة،  .12
  الجامعية،جامعة محمد بوضياف المسيلة، السنة  الحقوق،السياسية، قسم  والعلومقانون اداري، كلية الحقوق 

2016,/2017 . 

مذكرة  ،غردايةدراسة حالة بلدية  الجزائري،دور الامين العام في تسيير البلديات في ظل التشريع  سعاد،خيثر  .13
جامعة   السياسية،الحقوق والعلوم  السياسية، كليةقسم العلوم  واداري،تخصص تنظيم سياسي  ماستر،شهادة 

 . 2020/ 2019غرداية، 

 جيلالي، مذكرة شهادة الماستر، جامعة تسيير اموال البلدية على الرقابةخلوفي عبد القادر، براهيمي رازين،  .14
خميس  المحلية،الجماعات  وتسييرالسياسية، قسم الحقوق، تخصص قانون ادارة  والعلوم بونعامة. كلية الحقوق 

 .2020/2021السنة الجامعية  مليانة،

تخصص قانون عام  الماستر،شهادة  ةمعمقة، مذكر ، دراسة ةالتنميفي  ودورهاالبلدية  علي، ميزانيةخماري سيد  .15
 . 2016/ 2015السنة الجامعية  بومرداس،-دواو، جامعة محمد بوقرة   معمق، كلية الحقوق بو

مذكرة شهادة   الوضع القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي في ظل التعددية الحزبيةنابي عبد الجبار،  .16
-لعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر مولاي الماستر، تخصص ادارة الجماعات المحلية، كلية الحقوق وا

 .2015/2016السنة الجامعية -سعيدة

مذكرة شهادة الماستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية   اجراءات اعداد وتنفيذ موازنة البلدية،ماضوي حنان،  .17
وعلوم التسيير قسم علوم التسيير، تخصص فحص محاسبي، جامعة محمد خيضر، سكرة السنة  

 . 2015/2016لجامعيةا

كلية الحقوق  اداري،تخصص قانون  الماستر،، مذكرة شهادة النظام القانوني للبلدية في الجزائر لطيفة،عشاب  .18
 . 2013-2012ورقلة ,  مرباح،جامعة قاصدي   الحقوق،قسم  السياسية، والعلوم
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مذكرة شهادة   ،وهران دراسة تطبيقية ببلدية البرية ولاية  -دور الامين العام في تسيير البلدية دهيلس حياة،  .19
جامعة عبد الرحمان   ،2019/ 06/ 18السياسية، نوقشت يوم : والعلومكلية الحقوق  السياسية،قسم العلوم   الماستر،

 . 2018/2019 مستغانم، باديس،بن 

، جامعة حسيبة بن بوعلي  نفقات التجهيز في الجزائر وتنفيذلتسيير  والميزانياتالتنظيمي  الإطار جيلالي،يوسف  .20
 . 2019سنة   ،02العد ،11المجلد والانسانية،الاجتماعية  تللدارسا ةالجزائر، الأكاديمي بالشلف،

ضمن متطلبات نيل  ، مذكرةوتونسدور الجماعات المحلية في التنمية في الجزائر  ،دحوياسين  بالعربي،طاهر  .21
  غرداية،جامعة  الحقوق،السياسية، قسم  والعلومكلية الحقوق  اداري،قانون  أكاديمي، تخصصشهادة ماستر 

 . 2017/2018السنة الجامعية 

  ماستر، كليةمذكرة شهادة  ،بالجرائراليات تفعيل دور البلدية في ادارة التنمية المحلية  الطاهر،غزيز محمد  .22
السنة   ،2011/ 26/01تاريخ المناقشة  ورقلة، مرباح،جامعة قاصدي  الحقوق،قسم  السياسية، والعلومالحقوق 

 . 2009/2010الجامعية 

تخصص قانون المؤسسة  الماستر،مذكرة نيل شهادة  التنمية،دور المجالي المحلية في  الصغير،قطاطا محمد  .23
باديس، جامعة عبد الحميد بن  الخاص،القانون  السياسية، فرعكلية الحقوق ة العلوم  المستدامة، والتنمية
2017/2018 . 

لتنموية، مذكرة شهادة الماستر، تخصص البرامج ا ومتابعةدور الجمعات المحلية في تسيير  دين، رزق الله نور .24
البواقي،   مهيدي، امتسيير المدن، معهد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة العربي بن 

 . 2020/2021ةالسنةالجامعي

مذكرة  ،الرقابة ومحاذيردور البلدية في التنمية المحلية بين الضرورة الاقتصادية  ميلود،لعبيدي  حفيظة،رداوي  .25
بوضياف، مجمد   الحقوق، جامعة مالسياسية، قس والعلومالحقوق  اداري، كليةتخصص قانون  ماستر، شهادة

 . 2017/2018السنة الجامعية  المسيلة،

تخصص قانون  الحقوق،لنيل شهادة الماستر في  ة، مذكر المنافسة وحريةالعمومية  تالصفقا مياسة،سعداوي  .26
المناقشة جويلية  تاريخمولود معمري، تيزي وزو،  ةالحقوق، جامع الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 

2019 . 

  ،247-15طرق ابرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم  سناء،سعد  يصباح، عبيدشيوب  .27
السياسية، قسم الحقوق، جامعة   والعلومالحقوق تخصص قانون عام اقتصادي، كلية  ماستر،مذكرة لشهادة 

 . 2018/2019السنة الجامعية  ،2019/ 06/ 21قاصدي مرباح، ورقلة، انوقشت في 

تخصص ادارة  الماستر،، مذكرة شهادة طرق ابرام الصفقات العمومية في الجزائررميلي ياسين، دوان عبد الله،  .28
البويرة، السنة الجامعية  لحاج،جامعة اكلي محند او  العام،السياسية، قسم القانون  والعلومكلية الحقوق   ومالية،
2015/2016 . 
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  ة، مذكر 247-15 الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي غانم، خصوصياتمعريف محمد وفصيح   .29
الونشريسي، بن يحي  جامعة احمد الحقوق، السياسية، بقسم والعلومالحقوق  اعمال، كليةقانون  ماستر، تخصص

 . 2016، السنة الجامعية الجزائر

تسيير التقنيات الحضرية، قسم هندسة   ، معهدLMDالسنة الثالثة  ،العموميةمقياس الصفقات في  محاضرة .30
 . 2019/2020حضرية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الموسم الدراسي 

تخصص محاسبة، كلية   أكاديمي،، مذكرة شهادة ماستر ميزانية البلدية علىالرقابة نبوة يمينة، حوفة عتيقة،  .31
  الوادي، لخضر،السهيد حمة  والمحاسبة جامعةالتسيير، قسم العلوم المالية  وعلوم والتجاريةالعلوم الاقتصادية 

 . 2018/ 2017السنة الجامعية  ،05/2018/ 31نوقشت في 

الصفقات العمومية كآلية لمكافحة الفساد في القانون الجزائري، مذكرة  علىة بمعاطة سميرة، تيطرح فهيمة، الرقا .32
جامعة محمد البشير  الحقوق،قسم  السياسية، والعلومتخصص قانون ألأعمال، كلية الحقوق  ماستر،شهادة 

   .2019/2020السنة الجامعية   بوعريريج،ألأبراهيمي، برج 

 السياسية، والعلومري، مذكرة ماستر تخصص قانون كلية الحقوق ناصر ياسين، المراقب المالي في التشريع الجزائ .33
 . 2014بسكرة،  -لجامعة محمد خيضر الحقوق،قسم 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص الصفقات العمومية في الجزائر علىالرقابة عمور حكيم،  .34
السنة  -مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس الخاص،السياسية، قسم القانون  والعلومالمعمق، كلية الحقوق 

 . 2015/2016الجامعية 

قانون، ص ماستر تخص ، مذكرةالعموميةالرقابة الادارية والقضائية على الصفقات وادفل سليمان ومقبل سامية،  .35
 . 2016عبد الرحمان ميرة بجاية، جامعة

 المطبوعات الجامعية: 

، ، اسلوب طلب العروض كقاعدة عامة الابرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري اكصاصي سيد احمد .1
 . 28/02/2019جامعة ادرار، الجزائر، تاريخ النشر  القانون،مقال دكتوراه علوم في 

 . 1982الجزائر، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية،  ،العامةالمالية  صالح، اقتصادياتالرويلي  .2

مجلة دفاتر  ،2017-2011القانوني لمنصب الامين العام للبلدية في الجزائر  الإطارتقييم  سمير،بن عياش  .3
 . 2018، جانفي 18العدد  الجزائر،جامعة بومرداس  الحقوق،كلية  والقانون،السياسة 

، مجلة المفكر، العدد الثالث عشرة، سنة  الرقابة القضائية على الصفقات العمومية في الجزائرحمزة حضري  .4
 . بسكرةد خيضر جامعة محم 2016

دفاتر السياسة والقانون العدد  ، مجلةالعموميةالصفقات  إطارالوقاية من الفساد ومكافحته في حمزة حضري  .5
 .2012السابع سنة 



 المصادر والمراجع 
 

96 
 

الجديدخضري حمزة،   .6 القانون  في ضوء  العمومية  الصفقات  على  تنظيم الرقابة  الدراسي حول  اليوم  في  مقدمة  مداخلة   ،
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .2015ديسمبر  17يوم 

، جامعة  والسياسية، مجلة العلوم القانونية لنظام القانوني للجماعات الاقليمية في الجزائرا اسماعيل،فريجات  .7
 . 2016جانفي  ،12، العدد يلخضر الوادالشهيد حمة 

 القـانون،مجلة صـوت  ،الجزائري الرقابة القبلية والبعدية على الصفقات العمومية في القانون ، ي زوقار عبد القادر  .8
خمـيس مليانـة، الجلالي بونعامة مجلة سداسية دولية علمية محكمة تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية، جامعة 

 .2017/12/24العدد ،

دواعي   ،2012الجديد لسنة  الميزانيات الإطارميزانية البلديات من خلال  وعصرنةتحسين عقون سعاد،  .9
 .جامعة زيان عاشور بالجلفة  اقتصادية،السياسية، دراسات  والعلوم، مجلة الحقوق وكيفياتهالاصلاح 

  ، 04لعدد  التطبيقي، والاقتصادمجلة التنمية  (،2014-1967)بالجزائر قراءة في مخططات التنمية  عامر،هني  .10
 المسيلة. جامعة 
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،تاريخ  http ://dspace. Univ d z -’ دروس في الصفقات العمومية مرحلة تحديد الحاجاتاحمان خيرة،  .1
 .22.00، الساعة  04/2021/ 17الاطلاع 
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 الملخص 

لأجاد المحيط الملائم للتنمية المحلية من خلال مخططات التنمية للبلدية ضمن الصفقات العمومية،         
خصصت مخططات لأجل النهوض بالتنمية المحلية بتوفير ظروف لتحقيق أهداف هذه البرامج والبلدية تعتبر  

التي تمثلها من المجلس الشعبي البلدي،   ةالتنفيذيكآليات في الإدارة المحلية للتنمية المحلية ،من خلال الهيئة 
ورئيس المجلس الشعبي البلدي، والذي يعتمد على ميزانية البلدية ويقترح رئيس البلدية أغلفة مالية لتسيير  
والتجهيز وإنجاز مشاريع ضمن النفقات، حيث أنها تحدد على أساس أرادات البلدية لتكون ميزانية متوازنة  

زانية الامين العام للبلدية، وتنفيد ضمن المجال المخصص لها، واهم الية قانونية  ،بمساعدة في تحضير المي
لصرف الميزانية هي ضمن الصفقات العمومية للبلدية التي قمنا بدراستها من خلال التطرق الى أشكال أبرام  

ثناء وبعد أبرامها ،  هذه الصفقات والمراحل التي تمر بها الصفقات العمومية وأساليب الرقابة في مجالها قبل وأ 
والرقابة بعد انتهاء الصفقة بالإضافة  الي الرقابة الإدارية الى الرقابة القضائية في جرائم الصفقات العمومية  

 المشبوهة وكل هدا هدفه حماية المال العام.  

بي البلدي،  الكلمات المفتاحية: التنمية المحلية، مخططات التنمية للبلدية، الصفقات العمومية، المجلس الشع
 الرقابة الإدارية، الرقابة القضائية، البلدية. 

The Summary 

To find the right environment for local development through municipal development 

schemes in public deals s Development ", plans have been devoted to promoting local 

development by providing conditions for the achievement of the objectives of these 

programmes and municipalities, which are regarded as mechanisms in the local 

administration of local development, Through the executive body represented by the 

Municipal People's Assembly and the President of the Municipal People's Assembly, 

Which relies on the municipal budget and the mayor proposes financial covers to run, 

equip and complete projects within expenditure as it is determined on the basis of the 

municipal wishes to be a balanced budget, With assistance in the preparation of the 

Municipal Secretary-General's budget and implementation within its allotted area, The 

most important legal mechanism for the disbursement of the budget is among the 

municipal public transactions that we have studied by addressing the forms of such 

transactions, the stages of public transactions and the methods of control in their field 

before, during and after their conclusion. and control after the end of the transaction in 

addition to administrative control over the judicial control of suspicious public 

transaction offences and all such a purpose is to protect public money . 

Keywords: Local Development, Municipal Development Schemes, Public 

Transactions, Municipal People's Council, Administrative Control, Judicial Control, 

Municipality . 


